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A 


إلى والدئ أطال الله عمرهما ومتعهما بالصحة العافية. 
إلى إخوت: علي» إبراهيم» وأحمد» وحمد. 
إلى كل من بادلني مشاعر الحب والاحترام 


إليكم جيعا. ..أهدي هذا العمل المتواضع. 


لیلی زغوان 


شکر وتقدیر 


إننى أحمد الله عر وحل أن وفقني لإتمام هذا البحث» فله الحمد كله» وإليه 
یرحع الأمر کله علانیته وسره» فأهل هو أن محمد وأهل هو أن ا 

ثم الشكر إلى أستاذي الفاضل: أحمد غمام عمارة» على تكرمه بالإشراف 
على هذا الاڪ وبا قدمه من توحیهات وإرشادات»› فبارك الله فيه وجزاه الله 
عني خير الحزاء. 

ثم الشكر إلى كل الأساتذة الذين درسو معهد العلوم الإسلامية» وإلى 
الأساتذة للمناقشين الذين تفضلوا مناقشة بجحثي مصوبين لأحطائه ومقومين 
لاعوجاجه» فبارك الله فیهم. 
وأصدقاء وزملاء؛ فاللهم 6 فيهم حيعا. 


ملخص 

هذه الدراسة الموسومة ب: إجماعات القاضي عبد الوهاب من خلال كتاب المعونة 
جمعا ودراسة -كتاب الزكاة نموذجا-» وكان الإشكال الأساسي الذي حاولث الإحابة 
عليه هو: مدى صحة نقولات الإجماعات عند القاضي عبد الوهاب قي كتابه؟» ولاإجابة 
على هذا الإشكال ضمنث البحث أربعة مباحث: الأول: حعلث فيه مدخلا عاما للتعريف 
بالركاة والإجماع وبيان ما يتعلق هما من أحكام» والثاني: ضمنته ترجمة موجزة للقاضي عبد 
الوهاب» والثالث: عرفت فيه بكتاب للمعونةء والرابع: تناولث فيه دراسة الإجماعات المتعلقة 
بالزكاة الوارد ذكرها قي كتاب المعونة. 

وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج والتي من أهمها أن أغلب الإجماعات التي 
أوردها القاضي عبد الوهاب رحه الله تي كتابه صحيحة ومنعقدة. 

كما أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام بهذا الكتاب ودراسة ما فيه من إجماعات 
منثورة في مختلف أبواب الفقه. 


Summary 


This study is marked by "Ijmaat of Judge Abdul Wahab 
through the Book of el Maouna Collecting and studying - Zakat as a 
model-. The main problem that I tried to answer was: the validity of the 
arguments of the meetings of Judge Abdel Wahab in his book?T'he first: It 
made a general introduction to the definition of Zakat and consensus and 
a statement of the provisions related to them. The second: included a brief 
translation of Judge Abdul Wahab. and the third: I knew the book of El- 
Maouna.The fourth dealt with the study of the Zakat related groups 


mentioned in the book of El-Maouna. 


مقدمة: 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» أما بعد: 
فإن من المهمات لطالب العلم الشرعي معرفة مواطن الإجماع في المسائل الفقهية» والاعتناء 
بالكتب التي حوت إجماعات العلماء واتفاقاعم» وذلك للمكانة التي يتبوؤها الإجماع بين 
الأدلة الشرعية؛ إذ يُعتبر المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم. 

ومن العلماء الذين نقلوا الإجماع في كتبهم الإمام القاضي عبد الوهاب رجه الله 
(ت422ه)» وهو من الأئمة المتقدمين» والعلماء المحتهدين» والذي تمتع برتبة عظيمة قي 
الفقه والأصول والقضاء» ويعد كتابه "المعونة على مذهب عام المدينة" من أمهات الكتب 
قي المذهب اللمالكي»لذلك إرتأيت أن يكون هذا البحث مساهة مني في جمع ودراسة 
الإجماعات الواردة في كتاب الزكاة من هذا الكتاب» والذي وسمته ب: "إجماعات القاضي 
عبد الوهاب من خلال كتابه المعونة جمعا ودراسة حكتاب الزكاة نموذجا-"' 
أولا: أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي: 
1- مكانة الإجماع وأهميته بين الأدلة الشرعية» حيث أنه يعد أحد الأدلة الشرعية المتفق 
عليها. 
2- إن العلماء يشترطون ف بلوغ درحة الاجتهاد معرفة مواطن الإجماع فكان ذلك حريا 
بالإهتمام. 
3- أن دراسة الإجماعات الفقهية» وبيان ثبوت الإجماع أو عدمه حانب مهم؛ لأن الحتهد 
قد يطلع على مواطن الإجماع» لكنه قد يجهل صحة الإجماع من عدمها. 
4- مكانة القاضي عبد الوهاب رجه الله العلمية داحل المذهب المالكي وخارحه. 
5- أهمية كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة» كونه مرحعا هاما. 
6- أهية الركاة ومسائلهاء فهي ركن من أركان الإسلام» ولا بد من معرفة أحكامها 
بالتفصيل» وخحاصة مواطن الاتفاق والإجماع فيها. 
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ثانيا: إشكالية الموضوع: 

يعد كتاب المعونة من كتب فقه المدرسة المالكية العراقية التي اعتنت بإيراد الدليل» وقد 
ذكر محقق الكتاب أن القاضي عبد الوهاب كان يستدل بجملة من الأدلة الشرعية منها 
الكتاب والسنة النبوية وآثار الصحابة والتابعين كما أنه يشير إلى الإجماع» وهو ما وقفث 
عليه في كتاب الركاة» والإشكال المطروح ههنا هو: ما مدى صحة نقول الإجماعات الواردة 
فیه؟ 

وتندرج تحت هذه الإشكالية العامة بعض التساؤلات الفرعية: 
- ما هي الصيغ التي اعتمدها القاضي عبد الوهاب قي نقل الإجماع؟ 
-وهل وافقه العلماء في نقله؟ 
- وهل هذه الإجماعات هي إجماع كل العلماء؟ أم اتفاق الأكثر؟ 
وهذه التساؤلات سيتكفل البحث -بإذن الله- بالإحابة عنها. 

ثالتا: أسباب اختيار الموضوع: 
دفعتني عدة أسباب لاختيار هذا الموضوع» آذک متها 
1- تكملة الجهود المبذولة ق هذا الباب» وجمع ما تفرق من الإجماعات التي ذكرها القاضي 
عبد الوهاب ي كتابه المعونة وجعلها في بحث مستقل ليسهل على طالب العلم الوقوف 
عليها» حصوصا وان هذه الإجماعات لم تحظ بعناية الدارسين حسب اطلاعي. 
2- الرغبة في التعريف بهذا العام الجليل الذي يعد من أعلام المذهب للمالكي لمكانته 
العلمية سواء ق الذحب أو بالسبة للمذاهب الأخرى. 
3- الرغبة قي حدمة كتب التراث الفقهي» والسير على حطى ما بدأته في مرحلة الليسانس. 
رابعا: أهداف البحث: 

من حلال هذا الببحث أرغب في تحقيق جملة من الأهداف» تتمثل ق : 
1- إبراز شخحصية القاضي عبد الوهاب العلمية. 
2 بيان القيمة العلمية لكتاب اللمعونة على مذهب عالم المدينة. 
3- التحقق من الإجماعات الواردة قي كتاب الركاة من كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب. 


خامسا: الدراسات السابقة: 


على حسب بحثي واطلاعي فقد اطلعت على مجحموعة من الرسائل العلمية التي اعتنت بجحمع 
وتوثيق الإجماعات ف غير الكتاب الذي سأعتني بدراسته»وأذكر من أهمها: 


1- إجماعات القاضي عياض في الفقه الإسلامي جمعا وتوثيق ودراسة» صالح بن عثمان بن 
محمد العمري» رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه غير مطبوعة » إشراف: رمضان حافظ عبد 
الرحمن» جامعة أم القرى» قسم الدراسات العليا الشرعية الفقه والأصول» المملكة العربية 
السعودية» 1418ھ/1998ءم. 
2- إجاعات ابن عبد البر فى العبادات جمعا ودراسة» عبد الله بن المبارك بن عبد الله 
البوصي» رسالة علمية لنيل درحة الماحستير مطبوعة» ط1» دار طيبة» المملكة العربية 
السعودية» الرياض» 1420ھ/1999م. 

وتقيزت دراستي عما سبق ذكره من دراسات سابقة في باب الإجماع بدراسة الإجماع 
في كتاب المعونة على مذهب عام المدينة للقاضي عبد الوهاب. 
ومن الدراسات السابقة التي عنيت بدراسة كتاب للمعونة على مذهب عام المدينة الدراسة 
التالية: 
3- عادل شنوف وفارس صوالح بدادي» إجماعات القاضي عبد الوهاب من خلال كتاب 
المعونة على مذهب عالم المدينة كتاب الطهارة أنغموذحاء مذكرة تدحل ضمن متطلبات 
الحصول على شهادة الليسانس في العلوم الإسلامية تخصص الفقه وأصوله» إشراف: أحمد 
غمام عمارة» جامعة الوادي» شعبة العلوم الإسلامية» الجزائر» 1434ه/1435ه- 
3 /2014.. 

وتغيزت دراستي باقتصارها على جع ودراسة الإجماعات الوارد ذكرها في باب الركاة 
سادسا: منهج البحث: 
اقتضت طبيعة البحث أن يكون المنهج الغالب فيه هو المنهج الاستقرائي والتحليلي» إضافة 
للمنهج التاريخي وذلك في المبحث الثاني الذي ترجمت فيه للقاضي عبد الوهاب» كما 


اعتمدث المنهج الوصفي في إيراد التعريفات. 
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سابعا: المنهجية المتبعة في البحث: 

1- دراسة عامة للإجماع» اعتمدت فيها على الكتب الأصولية. 

2- ترجمث للقاضي عبد الوهاب معتمدة على كتب التاريخ والطبقات 

أما عن الطريقة المتبعة في دراسة الإجماعات الواردة فى كتاب الزكاة من كتاب المعونة» الترمت 
فيها با لخطوات الآتية: 

3- حعلث لكل مسألة ذكر فيها القاضي عبد الوهاب الإجماع عنوانا مناسبا. 

4-ذكرث نص القاضي عبد الوهاب قي حكايته للإجماع مع توثيقه برقم الحزء والصفحة من 
كتاب المعونة. 

5- قمث بتوثيق الإجحماع توثيقا علمياء وذلك بالرحوع إلى المصادر والمراحع الفقهية 
المعتمدةء وكتب التفسير والحخديث. 

6- ذكرت من وافقه على نقل الإجماع من العلماء مرتبين حسب وفياتم» وعندما لا أحد 
من وافقه في نقله» ولا من خالفه فيه» أنه على ذلك. 

7- ذكرث مستند الإجماع لكل مسألة مع بيان وحه الدلالة منه. 

8- إذا كان ف المسألة حلاف ينقض دعوى الإجماع» ذكرث الخلاف معددة أقوال الفقهاء 
مع ذکر دلیل کل قول ووجه دلالته إن وحد» وإِن کان شاذا ومنتقضاء ذکرٹ من أقوال 
الفقهاء ما يؤكد ذلك. 

9- ذكرث خلاصة لكل مسألة مبينة النتيجة التي حرحث بها من ذلك الإجماع. 

10- قمث بعزو الآيات القرآنية المستدل بها برواية حفص عن عاصم إلى سورها»ء مع ذكر 
رقم الآيات في المتن. 

1- قمث كذلك بعزو الأحاديث النبوية والآثار الواردة ق البحث إلى مظاتا » وذلك 
بالإحالة إلى مصادر الحديث والآثار» مع بيان درحة الحديث العلمية إن كان في غير 
الصحيحين قدر المستطاع» : 

2- شرح الغريب الوارد قي المتن» وحعله الا في الحاشية إلى مصدره. 
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3- توثيق المعلومات الواردة في المتن يكون بالشكل الآ : اسم المؤلف» المؤلّف» التحقيق 
أن وحد» رقم الطبعة» ودار النشر» ومكان النشر» وسنة النشر» رقم الحزء إن وجحد 
E‏ 

14- عند استعمال الكتاب في موضعين متتاليين» سواء فصل بينهما كتاب آخر أو لا 
فإ أورد العبارة الآتية: اسم لمؤلف» املف للصدر أو المرحع نفسه» رقم الجزء أن وجد 
والصفحة» هذا إذا كان الاستعمالان في نفس الصفحة»ء أما إن كان الأول قي صفحة والثاني 
في أحرى» فإنني أشير بعبارة: الملصدر أو المرحع السابق. 

5- إذا كان المرحع رسالة علمية أكاديية فإن التوثيق في الحاشية يكون كالآ: اسم 
الباحث» عنوان الرسالة» نوع الدرحة العلمية» اسم المشرف» الجامعة» مكاهاء سنة المناقشة. 
6- إذا كان مؤلفو الكتاب أو المحققون أكثر من اثنين» أكتفي بذكر اسم الأول وأردفه 
بكلمة وآخحرون» وإن كانا اثنين فإني أذكرهما معا . 

7- التوثيق بالنسبة للمعاحم والقواميس اللغوية أذكر فيه إضافة إلى المعلومات السابقة: 
مادة (كذا) قبل رقمي الحزء والصفحة. 

8- ل أترحم للأعلام الوارد ذكرهم في للمتن» باستشناء أعلام المالكية فإ ترجمث هم 
معتمدة على أمهات الكتب في التاريخ والطبقات. 

20- إذا تصرفت قي الكلام المنقول عن قائله» فإنني أصدّر العزو قي الحاشية بكلمة 
ا 

1- عندما أحذف كلاما من النصوص المأحوذة حرفيا فإنني أضع العلامة: ...(ثلاث 
نقاط متتابعة). 

22 التزمت في الببحث رموزا معينة لإفادة المعاني الآتية: لا طبعة لا ط» التحقيق تح» 
الصفحة ص» لا ناشر لا ن» لا مكان نشر لا م» التاريخ المجري ه والتاريخ الميلادي م» 
تاريخ الوفاة ت» وذلك من باب الاخحتصار؛ لتكرارها معي في البحث. 

3- اعتمدث قي بحثي هذا على أمهات المصادر والمراحع الأصلية من كتب الفقه المختلفة 
وكتب الحديث وشروحه» فضلا عن الكتب المؤلفة في الإجماعات. 
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ثامتا: صعوبات البحث: 

لا يكاد يخلو عمل من بعض الصعوبات» ولعل من أهم ما يجدر الإشارة إليه من هذه 
الصعوبات ما يلي : 
1-صعوبة تتبع الإجماعات في مظانا؛ إذ من الصعب الإحاطة بكل الكتب الناقلة 
لاإجماع. 
2- كذلك صعوبة تتبع الخلاف الوارد ف بعض المسائل» والذي قد يُذكر جردا عن الدليل 
إما لضعفه أو شذوذه. 
3- صعوبة الحكم على الإجماع بثبوته أو عدمه. 
تاسعًا: خطة البحث: 

سرت قي إعداد هذا البحث وفق حطة تضمنت مقدمة وأربعة مباحث وحخاتمة 
وفهارس فنية» وفيما يلي بيان لأهم ما تضمنته: 
المقدمة: وفيها بيان لأهية الموضوع» وطرح لإشكاليته» وذكر لأسباب اختياره» وأهدافه» 
والدراسات السابقة له» وا منهج المتبع مع ذكر المنهجية المتبعة قي تحريره» وذكر لأهم مصادره 
ومراجعه» وإشارة لأهم الصعوبات التي واجهته» وأخيرا توضيح مختصر لخطة البحث: 
المبحث الأول: وهو عبارة عن مدحل عام لدراسة إجماعات الركاة الواردة في الكتاب؛ 
وضمنته بيان لأحكام الركاة والإجماع. 
المبحث الثاني: تناولت فيه ترجمة ختصرة للقاضي عبد الوهاب. 
المبحث الغالث: تعرضت فيه للتعريف بكتاب المعونة. 
المبحث الرابع: وفيه جمع ودراسة للإجماعات الواردة في كتاب الركاة من كتاب المعونة» 
وتوٹیقها لبیان مدی صحتها. 
الفهارس: ذيلت المذكرة بمجموعة من الفهارس العلمية: فهرس الآيات والأحاديث والآنار 
والأعلام والمصادر والمراجع والموضوعات. 


4 4 


مدمه 


وأخيرا أسأل الله التوفيق والسداد» والإحلاص والرشاد» وأن يوفقني للعلم الناف» 
والعمل الصال» إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله على سيدنا وحبيبنا حمد» وعلى آله 
وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالحين. 


المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة فى كتاب 
المعونة للقاضى عبد الوهاب 


وفيه خمسة مطالب: 


المطلب الأول: تعريف الزكاة لغة واصطلاح 


المطلب الثاني: أدلة مشروعية الزكاة وشروط وجوبها 
المطلب النالث: الأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفها 
المطلب الرابع: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا 

المطلب الخامس: حجية الإجماع 


المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة في كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب 


المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة في كتاب المعونة 
للقاضى عبد الوهاب 


المطلب الأول: تعريف الركاة لغة واصطلاحا 

تطرقث في هذا المطلب لتعريف الركاة في اللغة والاصطلاح مع بيان العلاقة بينهما. 
أولا: تعریف الزكاة لغة 

الركاة من ركا يركو رَكاء وركوا » وتُطلق الركاة في اللغة ويراد بها عدة معان أذكر منها": 
آ النماء والزيادة: ومنه الزرع یزکو رکاء» ممدود» ا تما وز ف الله وکل شيءِ یزداد وينمي فهو 
2- الطهارة: فالركاة ما أحرحته من مالك لتطهره به وقد ركى المال» وقوله تعالى:#وئركيهم 
بها [التوبةء 103]؛ قالوا: تطهرهم جا 


3- المدح: ومنه ركى الرحل نفسه إذا وصفها وأثنى عليها. 
4- الصلاح: تقول رحل رکي(تقي)» ورحال ارکیاء أتقیاء وبه فر قوله تعالی: ما رگی مِنْکمْ 
من أحد4[النور:21]؛أي صلم . 


د ا و ا و 
ثانیا: اصطلاحا 
احتلف الفقهاء ف التعريف الاصطلاحی للركاة» وإن كانت تعریفاقم متقاربة: 


اا کی این کن ۷ط ر ادي وروت وک ما 0814 
العين» الخليل ابن أحد الفراهيدي ت170ه. تح: عبد الحميد هنداوي» لا ط» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانءلا 
ت» مادة (رکی» 189/2. 
- تاج العروس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تح: عبد الصبور شاهين» ط1ء لا ن» الكويت» 2001/1422 
مادة (رکى» 220/38. 
لاق الت اين قري الضدر مه ماد ر 14 358 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة فى كتاب المعونة للقاضى عبد الوهاب 


فقد عرفها الحنفية بقولهم:" تمليك لمال من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولاه بشرط قطع 

اة عى املك مو ك جد هاا" 
2 

ويتميز تعريف الحنفية بالقيود التالية : 
1- تمليك مال الركاة للفقير. 
2- استشناء المامى ومولاه من الفقراء المستحقين. 
3- التقييد بقطع المنفعة من كل وحه. 

وعرفها المالكية بأغا:" الجزء المخصوص لمخرج من لمال المخصوص إذا بلغ نصابا المدفوع 
لمع إن ف لاف ول غر ادن 

ويتميز تعريف للمالكية بالتنصيص على سبب الوحوب وهو ملك النصابب» إلا أنه م 
یستوف الشروط؛ ولذا فإن التعبير بأوصاف خصوصة أو على وجه غخصوص نعل“ . 
وعرفها الشافعية بنا " اسم لأحذ شيء صوص من مال غخصوص على أوصاف خصوصة 

Sira. 2 
o 


2 
Orn و‌‎ 


صوص 


- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلي» عثمان بن علي بن حجن البارعي فخر الدين الزيلعي الحنفي ت743 هى 
ط1 المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق» القاهرة» 1313ه. 251/1. 

”- نوازل الركاة دراسة فقهية تأصيلية لمستجدات الركاةء عبد الله بن منصور الغفيلي» ط 1ء بنك البلاد ودار الميمان» الرياض» 
2008/9 ص 42. 

- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ت 1230ه لا طء دار الفكرء لا » لا 
ت» 430/1. 

“- نوازل الركاة» عبد الله بن منصور الغفيلي» المرحع نفسه» ص43. 

- الحموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي» أبو زكريا حبي الدين حى بن شرف النووي ت 676هء لا ط» دار 
SYR‏ 

° كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن إدريس البهوڻ الحنبلي ت1051ه لا 
ط» دار الكتب العلمية» لا م» لا ت» 166/2 . 


المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة فى كتاب المعونة للقاضى عبد الوهاب 


ويتميز تعريف الشافعية والحنابلة بالتعميم والاحتصار» وقد نص فيهما على قيد الأوصاف 
الخصوصة» وهو ما حلت منه أكثر تعاريف الحنفية والمالكية» مع اشتماله على شروط الركاة 
وانتفاء موانع إتيانغا". 

ووك إا اققات الساقة فاد اريت الت اط اله هو آن الك هو قصب 
مقدر شرعا في مال معين لأصناف خخصوصة على وجه و 
شرح التعريف ”: 
1- نصيب مقدر شرعا: يراد به بلوغ المال المركي نصاباء وهو الحد الشرعي الذي لا تحب الركاة 
ف لال دونه ,تاف الادف لال 
2- في مال معين: بُراد به الأموال الركوية» وهي سائمة الأنعام» والنقدان» وعروض التجارة» 
والخارج من الأرض» وخرج به ما كان للمنية» فلا تحب ركاته» وما وحب قي كل الأموال كالديون 
3- لأصناف مخصوصة: براد بها أصناف الرّكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى:إِتَمَا الصَدَقَاث 
راء والْمَسَاكين وَالعَاملينَ عَلَيْها وَالْمُوَلَمَة فَلوبْهُمْ في الرَقاب وَالْعَارمينَ في سَبِيل الله 


۹ 


ان اليل فَريصَةٌ مَِ الل الله علي حكيم4[التوبة 60] 


كما يخرج بهذا القيد الماشمي ومولاه؛ لأنه قد أصبح استناؤهم وحرماحم منهاء ويخرج به من 
يجب عليه نفقتهم» كالفروع والأصول. 
4- على وجه مخصوص: بُراد بهذا القيد توفر شروط الركاة كالإسلام والحرية والملك التام وحولان 
الحولء كما يراد به اشتراط النية في إخحراج الركاةء بأن تكون ركاة حالصة لله تعالى. 
وسبب اختياري للتعريف كونه ملما بجميع جوانب الموضوع من حيث مقدار الركاة» محلهاء 
شروطها ومصارفها. 


- نوازل الركاة» عبد الله بن منصور الغفيلي» المرحع السابق» ص43. 

- نوازل الركاة» عبد الله بن منصور الغفيلي» المرحع نفسه» ص43. 

- نوازل الركاةء عبد الله بن منصور الغفيلي» المرحع نفسه» ص44-43. 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة في كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب 


العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي: 

بعد بيان المعنيين اللغوي والاصطلاحي يتضح أن بينهما علاقة تتمثل في: 
1- أن الزكاة سبب في تنمية المال وتشميره» قال عليه الصلاة والسلام:«مَن تَصَدّق بِعَدْلِ 
رة من گشپ طب ولا يفل الله إل الطب ود الله يلها يميه نَم برها لصاجبي 
گمَا بتي أَحَدكم فَلوه'» حَمّى تَكون مل الَبل». 
2- أن الركاة سبب قي تطهير نفس المركي من البحل» وتعويده الكرم وا جود ”. 
اوو ر ت ا و و ق ا 


'- فل وهو المهر الصغير» وقيل: هو الفطيم من أولاد ذوات الحوافر. النهاية قي غريب الحديث والأثر» جحد الدين أي 
السعادات البارك بن محمد الجزري ابن الأثير» تح: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري» ط1 دار ابن 
الجوزي» لا م» 1421ه» ص718. 

رواه الشيخان: البخاري في صحيحه» صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت256هء ط1» دار 
ابن كثير» دمشق وبيروت» 1423ه/2002ء» كتاب الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب» حديث رقم: 1410ء 
ص342. ومسلم في صحيحه» صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ت261ه» تح: 
محمد فؤاد عبد الباقي» ط1 دار إحياء الكتب العربية ودار الكتب العلمية» بيروت» لبنان»ء 1412ه/1991م» كتاب 
الركاةء باب قبول الصدقة...» حديث رقم: 1014ء ص702. 

ا بدائع الصنائع قي ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان الحنفي ت587ه» تح: علي محمد معوض 
وعادل أحمد عبد الموحود» ط2 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1424ه/2003م» 373/2. 

“- نوازل الركاة» عبد الله بن منصور الغفيلي» المرحع السابق» ص53. 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة في كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب 


المطلب الثاني: أدلة مشروعية الزكاة وشروط وجوبها 
الفرع الأول: أدلة مشروعيتها 

الركاة ركن من ركان الإسلام» والأصل في فرضيتها الكتاب» والسنة النبوية الشريفة» والإ ماع 
والمعقول» منها 
أولا: من الكتاب 
دلت عديد الآيات على وجحوب الركاة» منها 
1- قوله تعالى :اوًأقيمُوا الصلاة وَآئوا الزگاة وارغوا مَعَ الرًاكعينَ4#[البقرة43]. 

3 مر بإيتاء الركاة أي الإعطاء والأمر a‏ : 

ق هرهم وَرگيهمْ بها) ا 
ية: أن الصدقة المأمور بها في الآية هي صدقة الفرض 
3- قوله تعالی 9 ين في َمْوَالِهمْ حَق مَعلوة 
وجه الدلالة من الآية: أن المراد من الآية الركاة ا 
ثانيا: من السنة النبوية 

دلت السنة النبوية على وحوب الركاة في عدد من الأحاديث» منها: 
1- ما روی عمر أن رسول الله :بني الإسْاامٌ على حَمُس: شَهَادَة أن ل 
مُحَمَدًا اول الله وَإقام الصّلاة. وَإِيَاءِ الرگاة وَصَوم رَمَضَانَ»“ : 
2- وقوله أيضا: «أمزث أن أقاتل الاس حٌى يَفُولّوا: لا إلَهَ إلا اللهفَمَن فالا فَقذ عص 
بحَقه» وحسابه على اللّه». 


وجه الدلالة من الآية: أن ني الآية أ 


4 
صَدَقَة 


aD‏ ن¿ أَمْوالهمْ صَدَ 
وجه الدلالة من ل ا 


متي ماله وَنَفْسَهُ إل بحَقَّه 


ظز الحامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله محمد بن أحد ين أي بكر القرطيء» تح: عبد الله بن عبد الحسن التركي 
رالوت ا1ء مرس الرنالة بوت + ان 42006141427 .2312 

الحامع لأحكام القرآن» القرطي» المصدر نفسه» 356/10. 

الحامع لأحكام القرآن» القرطي» المصدر نفسه» 238/11. 

۹ أخرحه الشيخان: البخاري ني صحيحه» المصدر السابق» كتاب الإيمان» باب دعاؤكم إعانكم» حديث رقم: 8> ص12. 
ومسلم في صحيحه» المصدر السابق» كتاب الإبعان» باب بيان أركان الإسلام» حديث رقم:16» ص45. 

- أخرحه الشيخان: البحاري في صحيحه» المصدر نفسه» كتاب الركاةء باب وحوب الركاةء حديث رقم: 1399ء 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة فى كتاب المعونة للقاضى عبد الوهاب 


وجه الدلالة من : أن الركاة أحد دعائم الإسلام التي ها ثباته وعليها اعتماده ويإدامتها 


أن النبي بلي بعث معاذا طظليه إلى فقال: «اذءُ ع اَن ل الله واي 
زول 0 قن 8 للك فَاغُا 


ۇخ من أعنيائِهِمْ وَنرَدُ عَلَى رنه 

وجه الدلالة من الحديث: أن رسول الله ئب أمر معاذ رضي الله عنه أن أول ما يدعو القوم إليه 
هو عبادة الله فإذا شهدوا وانقادوا وحب عليه إخبارهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات كما 
افترض عليهم رَكاة في أموالحم تؤحذ من غنيهم ونرد على فقيرهم» وأن الإمام هو الذي يتولى قبض 
الركاة وصرفها إما بنفسه وإما بنائبه» ومن امتنع اق 

ثالغا: من الإجماع 


وأما من الإجماع فقد أجمعت الأمة على فرضية الركاة“ 


ص339. ومسلم تي صحيحه» المصدر السابقء كتاب الإبعان» باب الأمر بقتال الناس...» حديث رقم: 20» ص51- 
52. 

'- بنظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطال أي الحسن علي بن حلف بن عبد الملك» تح: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» لا ط» 
مكتبة الرشد» الرياض» لا ت» 59/1. 

- أحرحه الشيخان: البحاري في صحيحه» المصدر السابق» كتاب الزكاة» باب وحوب الركاةء حديث رقم: 1395ء 
ص338. ومسلم في صحيحه» المصدر نفسه» كتاب الإبمان» باب الدعاء إلى الشهادتين...» حديث رقم: 19» 
ص50 . 

- ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت852ه» تح: عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز» لا ط» دار المعرفة» بيروت» لبنان» لا ت» 360-358/3. 

٣‏ ينظر: بدائع الصنائع» علاء الدين الكاسان» المصدر السابق» 371/2. وبداية اجتهد وناية المقتصد» أبو الوليد محمد 
بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد» تح: محمد صبحي حسن حلأق» ط1» مكتبة ابن تيمية ومكتبة العلم» القاهرة وحدة 
5هء. 55/2. والمغني» موفق الدين أبي أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» تح: عبد الله بن عبد الحسن التركي وعبد 
الفتاح محمد الحلو» ط3 1417ه/1997م» 7/4. والجموع شرح المهذب للشيرازي» حي الدين النووي» المصدر 
السابق» ص297. 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة فى كتاب المعونة للقاضى عبد الوهاب 


وعلى قتال مانعها"؛ وذلك أنه:«لا توفي رسول الله صلی الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده 
وكفر من كفر من العرب » قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله ل: 
«أُمزٹ أن أقاتل الناس حى يفُولۇا لا لَه إلا الله فَمَنْ قَال: لا إلَهَ إلا الله عصّم متي ماله 
وتَفْسه إلا بحقه وحسَابه على الله»“ فقال: "والله لأقاتلن من فق بين الصلاة والركاةء فإن 
لركاة حق المال» والله لو منعون عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم 
على منعه» فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيث الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه 
الو جت الفا معد غلل وها بك اه لت اط اول قال مایا بعد 
إنكارهم عليه ”. 

رابعا: من المعقول 

اسثدل على فرضية الركاة من المعقول من عدة وجوه منها": 

1- أن أداء الركاة من باب إعانة الضعيف وإقدار العاحز وتقويته على أداء ما افترض الله عز 
وحل عليه من العبادات والتوحيد» والوسيلة إلى أداء المفروض مفروضة. 

2- أن الركاة تُطهر نفس المؤدي عن أرحاس الذنوب وتركي أحلاقه بتخلق الحود وترك الشح 
فتتخلق بالسماحة. 


- القنع» موفق الدين أي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» تح: عبد الله بن عبد الحسن التركي» ط1ء 
هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلانء لا م» 1415ه/1995م» 291/6. 

سبق تخرجه» بنظر ص12 . 

2 عقالا: العقال الحبل الذي يُعقل به البعير الذي يؤحذ في الصدقة؛ لألً على صاحبها التسليم» وإنما يقع القبض بالرباط» 
وقيل أراد بالعقال صدقة العام. النهاية ق غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» المصدر السابق» ص633. 

ارخ ايضاق ف جه ادر الما كاب الأعضام والسة باب الاقداء بسن رسرل اله ك حديت 
رقہ:7285» ص1799. 

د الحجاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح محتصر المز» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب للماوردي 
البصري» تح: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموحود» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
1994/14 713/3. 

- ينظر: بدائع الصنائ» علاء الدين الكاسان» الصدر السابق)373/2. 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة في كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب 


3- أن الله أنعم على الأغنياء بصنوف النعمة وخحصهم اء وشكر النعمة فرض عقلا وشرعاء 
وأداء الركاة إلى الفقير من باب شكر النعمة؛ فكان فرضا. 

وهذا ثبت أن الركاة واجبة بأدلة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول» وكما يقول 
الشوكاني:"وحوب الركاة أمر مقطوع به في الشرع يستغنى عن تكلف الاحتجاج له وإنغا وقع 
لالحا ن ج ا 
الفرع الثاني: شروط وجوبها 

يُشترط لوحوب الركاة من حيث الجملة شروطا أذكرها فيما يلي: 

1- الإسلام: فلا تحب على الكافر الأصلي والمرتد عند الفقهاء”ء لقوله تعالى: خد من أمْوَالهم 
صَدَفَةً تطَهَرُْمْ ونيهم بها)[التوبة: 103]؛ والطهرة والتركية لا تصح في الكفار”. 
وني رواية عن الشافعي أن المرتد لا يسقط عنه ما وحب قي حال الإسلام“. 
2-الحرية: فلا تحب على العبدء لأن مُلكه غير تام . 


يل الأوطار من آسرار مق الأغبا خمد بن على الشوکان: تم عمد صبجی بن جسن لاق ط1 دار ابن 
الجوزي» المملكة العربية السعودية» 1427ه. 13/8. 

- ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس ت422ه. القاضي عبد الوهاب» تح: هميش عبد الحق» 
المكتبة التجارية مصطفى أحد الباز» مكة المكرمة» لا ت» 375/1. وهي النسخة التي اعتمدتما في دراستي هذا الموضوع. 
والحلى قي شرح الحلى بالحجج والآثار» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» تح: حنان عبد المنان» لا ط» بيت 
الأفكار الدولية» لا م» لا ت» ص527. والمهذب في فقه الامام الشافعي» أبو إسحاق الشيرازي» تح: محمد الزحيلي» 
ط1» دار القلم والدار الشامية» دمشق وبيروت» 1412ه/1992م» ص458. وبدائع الصنائع» علاء الدين الكاسان» 
المصدر السابق» 377/2. وحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع» عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 
الحنبلي» ط1 لا دار» لا م» لا ت» 166/3. 

- أحكام الركاةء بو بكر محمد بن عبد الله بن يحي ابن الحد الفهري البلي الإشبيلي المالكي» تح: محمد شايب شريف› 
ط1» دار ابن حزم» بیروت لبنان» 1432ھ/2011م» ص1 3. 

اا أو ماق لرا اتر هه 2 458 

- ينظر: المعونة» القاضي عبد الوهاب» المصدر نفسه» ص375. والمهذب» أبو إسحاق الشيرازي» المصدر نفسه» 
ص458. وبدائع الصنائع» علاء الدين الكاسان» المصدر نفسه» 383/2. وحاشية الروض المربع» عبد الرهمن النجدي» 
الصدر نفسه» 165/3. 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة في كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب 


3- الملك التام: فلا ركاة في دين الكتابة لعدم e‏ 

4- ملك النصاب: لم يفرض الإسلام ركاة أي قدر من المال النامي وإن كان ضئيلاء بل اشترط 
أن يبلغ المال مقدارا حددا س الصا 

5- مُضي الحول: لا حلاف بين أهل العلم ف اعتبار الحول وهو أن يتم لمال في يد صاحبه 
سنة قمرية كاملة لقوله 44:«لا رَگاة في مال حٌى يحول عليه الحؤل». 


ينظر: المعونة» القاضي عبد الوهاب» المصدر نفسه» ص370. وبدائع الصنائع» علاء الدين الكاساي» المصدر نفسه» 
2. حاشية الروض المربع» عبد الرحهمن النجدي» المصدر نفسه» 168/3. 

ب فقه الركاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة» يوسف القرضاوي» ط2 مؤسسة الرسالة» لا مكان 
ن 43ھ/1973› ص 149. 

ينظر: الإجماع» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تح: أبو هماد صغير أحهمد بن محمد حنيف» ط2» مكتبة 
الفرقان ومكتبة مكة الثقافية» عجمان وراس الخيمة» 1999/0« ص54. 

2 اأخحرجحه ابو داود ٿي سننه» سنن أي داود» ابو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ت275ھ تح: شعیب 
الأرناؤوط وآخرون» لا ط» دار الرسالة العلمية» لا م» لا ت» كتاب الركاة » باب في ركاة السائمة» حديث رقم: 1573ء 
23. والترمذي سننه» حامع الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت279ھ کتاب الركاة» باب 
ما حاء لا ركاة على المال...» حديث رقم: 631 ص124 .وقال الألباني في جامع الترمذي: صحيح الإسناد موقوف» 
وهو قي حكم المرفوع. 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة فى كتاب المعونة للقاضى عبد الوهاب 


المطلب الثالث: الأموال التي تجب فيها الزكاة ومصارفها 


في هذا المطلب سأحاول بيان الأموال التي تحب فيها الركاة ومصارفها من غير تفصيل. 

الفرع الأول: الأموال التي تجب فيها الزكاة 
1- ركاة الأنعام: وهي الإبل والبقر والغنم» قال ابن المنذر:"وأجمعوا على وحوب الصدقة قي الإبل 
والبقر والغنم ٠"‏ ويشترط فيها أن تبلغ نصاباء وأقل النصاب تي الإبل: مس“ وتي البقر: 
وف الغنم: أربعون“. 

- زكاة الزروع والثمار: قال ابن المنذر:"وأجعوا على أن الصدقة واجحبة في الحنطة والشعير 
والتمر ‏ والزبيب" لقوله تعال: كلو من مره إا ألْمَر واوا حه يَوْم 
حَصاده#[الأنعام:141]» وتحب الكاة فيها إذا بلغت نصابا وهو خمسة أوسق من غير اعتبار 
و 
3- ركاة الذهب والفضة: وقد ذكرها الله تعالى في قوله:«إوالِينَ يكنرون الدب وَالْفضَةَ وَل 
بنفقودَها في سيل الله فَبَشَرْهُمْ بعَدّاب ب لیم4[ التوبة:34]» واد رَكاة الذهب والفضة ربع 
العشر لقوله #:«وفي الرَقّة" ْغ العشر»“ وأن نصاب الورق الذي تحب فيه الركاة خمس أواق» 
وهو مائتا درهہ؛ لأن الأوقية أربعون درها” لقوله ل:«ليْسَ فيمَا دون حمس أواقي"" من 


- الإجماع» ابن المنذرء المصدر السابق» ص51. 
- ينظر: الإجماع» ابن المنذر» المصدر نفسه» ص51. ومراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات» ابن حزم 
الظاهري» تح: حسن أحمد إسبر» ط1 دار ابن حزم» بيروت» لبنان» 1419ھ/1998م» ص66. 
ينظر: المغنيء ابن قدامةء المصدر السابقء 31/4. 
٣‏ ينظر : الإجماع» ابن المنذر» المصدر نفسه» ص1 5. ومراتب الإجماع» ابن حزم» المصدر نفسه» ص66. 
- الإجماع» ابن المنذرء المصدر نفسه» ص52. 
؟- ينظر: المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» 416-414/1. 
- الرقة: وهي الفضة والدراهم المضروبة منهاء وأصل اللفظة: الورق» وهي الدراهم المضروبة حاصة» فحذفت الواو وعُوضت 
منها الهاءء وشحمع الرقة على رقات ورقين. النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثيرء المصدر السابق» ص372. 
أخرحه البخاري ثي صحيحه» المصدر السابق» كتاب الركاة» باب رَكاة الغنم» حديث رقم: 1454» ص353. 
- شرح صحيح البخاري» ابن بطال» المصدر السابق» 470/3. 
- أواق:الأواقي جمع أوقية» بضم الممزة وتشديد الياء» والجحمع يشدد ويخفف» والأوقية قديما عبارة عن أربعين درهماء وهي في 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة فى كتاب المعونة للقاضى عبد الوهاب 


الؤرق" صَدَفَة»“ وأحعوا على أن الذهب إذا كان عشرين مثقالًا وقيمتها ماتا درهم أن الرّكاة 
قت وا ن اوی ف ا قا وة ن دوا ها 
4- ركاة عروض التجارة: اتفق الفقهاء على أن ني العروض التى دار للتجارة الركاة إذا حال 
عليها الحول“» والعروض: جمع عرض» وهو غير الأنمان من امال على احتلاف أنواعه من النبات 
ارات لار وسار الال فمن ماك غر الارن فال علا الرل وهر لاب فامه ف 
آحر الحول لقوله تعالى :تايها الَذِينَ منوا أنففُوا من طيّبَاتِ ما كسَبنمْ4[البقرة:267]. 
الفرع الثاني: مصارف الزكاة 

مصارف الركاة نمانية أصناف ذكرهم الله في قوله: اّما الصَدَقَاث لِلفُقَراء وَالمَساكين 

العاملينَ عَلَيْها وَالمُولَمَة قَلُوبْهُمْ وفي الرقاب وَالْعَارِمينَ في سيل الله وان اليل فريضَةَ 
من الله وَاللّهُ علي حكية4[التوبةء 60]. 
المصرف الأول: الفقراء 


احتلف العلماء في تعريف الفقير فهو عند الحنفية: ما له أدن شىء أي دون نصاب أو قدر 


Ê 


: ر 6 
نصاب غير نام وهو مستغرق قي الجحاجحة . 


الحديث نصف سدس الرطل» وهو جزء من اثني عشر جزءا» وتختلف باحتلاف اصطلاح البلاد. النهاية قي غريب الحديث 
والأثرء ابن الأثيرء» المصدر السابق» ص52. 

- الورق: وهي الدراهم المضروبة حاصةء والورق فيه ثلاث لغات: الوزق» والورق» والورق. النهاية في غريب الحديث والأثرء 
ابن الأثير» المصدر نفسه» ص372. 

أخرحه الشيخان: البخاري في صحيحه» المصدر السابق» كتاب الركاة» باب ليس فيما دون خمس ذود صدقة» حديث 
رقم: 1459ء ص355. ومسلم في صحيحه» المصدر السابق» كتاب الزكاة» باب ركاة الورق» حديث رقم: 980»› 
ص675. 

- الإجماع» ابن المنذرء المصدر السابق» ص53. 

“- وخالف في هذا ابن حزم الظاهري بأن لا ركاة في عروض التجارة. بُنظر امحلى» ابن حزم» اللصدر السابق» ص 527. 

2 لمغني» ابن قدامة» المصدر السابق» 249/4. 

رذ اشعار على الدر الختار شن رين الأبضار عمد آمين الشهير بان عابدين تم غادل أحد عبد اليجرد وعلى 
محمد معوض» ط خاصة» دار عام الكتب» الرياض» 1423ه/2003م» 284-283/3. 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة في كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب 


أا اجحمهور من المالكية" والشافعية” والحنابلة“ فالفقير عندهم من لا يجد موقعا من كفايته. 

فالحنفية يدور تعريف الفقير عندهم على ملك النصاب أو عدمه» وعند الجمهور يدور 
تعريف الفقير عندهم على ملك الكفاية. 
المصرف الثاني: المساكين 

اللسكين في تعريف الحنفية“ والمالكية” هو مَن لا شيء له أصلاء وعند والشافعية“ والحنابلة 
هو الذي لا جد معظم کفایته. 
المصرف الثالث: العاملون عليها 

العاملون عليها وهم السعاة الذين ببعثهم الإمام لأحذ الركاة من أربابجا كجباتما وحفاظها 
وكتابما وقسامها يدفع إليهم الإمام من الصدقة أجرة معلومة بقدر عملهم . 
المصرف الرابع: المؤلفة قلوبهم 

احتلف العلماء في صفتهم فقيل هم صنف من الكفار يُعطون ليتألفوا على الإسلام» وقيل 
هم قوم أسلموا ني الظاهر ولم يستقر الإسلام في قلوجم فيعطون ليتمكن الإسلام ي قلوجم» وقيل 
هم قوم من عظماء الشركين أأسلموا وهم أتباع بُعطون ليتألفوا أتباعهم على الإسلام". 


-المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» ص 441. 

ا بى اتاق الهر ادر الطبي 564 

اعات ف س اا من اقات غل متي لمق الج مدن ل عن الف ى الس عل سهان 
المرداوي» لا ط» لا ن» لا م» لا ت» 217/3. 

“- شرح فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الممام الحنفي ت1 86هء تح: 
عبد الرزاق غالب المهدي» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1424ه/2003ءم» 266/2. 

- المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر نفسه» ص441. 

؟- المهذب» أبو إسحاق الشيرازي» الصدر السابق» ص565. 

تضاف غاد لين الرذاري» ادر فق 217/3 

- حاشية الروض المريع» عبد الرمن النجدي» المصدر السابق» 312/3. 

المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر نفسه» ص442. 

"- مواهب الحليل لشرح مختصر خليل» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني 
ت954ه. تح: زكريا عميرات» لا ط» دار عام الكتب للطباعة والنشر والتوزيع» لا م» لا ت» 231/3. 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة في كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب 


واحتلفوا كذلك في حكمهم: فقال الحنفية" بسقوط هذا المصرف وللمالكية في المذهب 
روايتان: إحداها بقاء هذا اللصرف” والثانية بسقوطه في هذا الوقت للغنى عنهم والصحيح عند 
ااي و اف 


المصرف الخامس: الرقاب 
قيل هم: المكاتبون؛ فيعطون من الركاة ما يؤدونه في الكتابة وهذا مذهب الحنفية 
والشاقعية والبابلة. 


1 کا‎ ٤ 
وقيل هم الرقيق؛ يُشرون بأموال الصدقات ثم بعتقون» وهذا مذهب الالكية"".‎ 


- مختصر الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي ت321ه, تح: أبو الوفا الأفغاني» لا ط» نة إحياء 
المعارف النعمانية» حيدر آباد» المند» لا ت» ص52. وشرح فتح القدير» ابن الحمام ت 861ه, المصدر السابقء 
264/2. 

مختصر العلامة خليل» خليل بن إسحاق الالكي» تح: أحمد مادء لا ط دار الحديث» القاهرة» 2005/1426 
ص59. 

- التفريع» أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحلأب البصري» تح: حسين بن سام الدهاني» ط1» دار الغرب الإسلاميء 
يروت» لبنان» 1408ھ/1987› 298/1. 

اام السلطانية والولايات الدينية» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب اللاوردي ت450ه» تح: أحمد مبارك 
البغدادي» ط1» مكتبة دار ابن قتيبة» الكويت» 1409ھ/1989م» ص157-156. 

الإنصاف» علاء الدين المرداوي» المصدر السابق» 228/3. 

اللكاتب: اسم مقعول مشفق من المكاة وقيل للمكاية كابة تسمية باسم المكتوب جازا؛ والكنابة عتقى على مال مول 
من العبد موقوف على أدائه. بُنظر: المصباح النير» أحمد بن محمد بن علي لمقري الفيومي» تح: عبد العظيم الشناوي» 
ط2 دار المعارف» القاهرة» لا ت» مادة (ركتب)» ص525-524. وشرح حدود ابن عرفة الموسوم المداية الكافية 
الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية» أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع ت 894هء. تح: محمد أبو الأحفان 
والطاهر المعموري» ط1 دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1993م» ص676. 

- البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفيةء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن محمود المعروف بحافظ الدين النسفيء 
تح: ركريا عميرات» ط 1 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1418ھ/1997م» 421/2. 

ة ينظر: الأم» محمد بن إدريس الشافعي ت204ه. تح: رفعت فوزي عبد المطلب» ط1 دار الوفاء لاطباعة والنشر 
والتوزيع» المنصورة» 2001/1422 183/3. 

- بتظر: حاشية الروض المريع» عبد الرهمن النجدي» المصدر السابق» 315/3. 

- ينظر: المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» ص442. 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة فى كتاب المعونة للقاضى عبد الوهاب 


المصرف السادس: الغارمون 

الغاسرة وعم الدجرة النين ليس لدي ما برفرة به كي . 

واشترط الحنفية كون الغارم لا بملك نصابا فاضلا عن دين في حين اشترط المالكية قي المدين ما 
يلي : 

1-ان لا یکون عنده ما يوق به دینه. 

2- أن يكون الدين لآدمي قيد لإحراج الكفارات والركوات فهي لله. 

3- أن يكون الدين فيما بس فيه؛ قيد لإحراج دين الولد على والده ودين المعسر. 

4- أن لا تكون المداينة قي فساد كشرب خر وقمار» إلا إذا تاب وظهرت توبته. 

5- ان لا یکون قد استدان لكي يأحذ من الركاة فلا یُعطی» إلا إذا تاب وظهرت توبته. 

وعند الشافعية والنابلة الغارم ضربان“: 

فالأول: ضرب غرم لإصلاح ذات البين عن دم مقتول فإنه يُعطى من سهم الغارمين مع الغفى أو 
الفقر. 

وأما إذا تحمل عن غير دم فيعطى من سهم الغارمين مع الفقر» وأما مع الغنى ففيه الوحهان. 
والثاني: ضرب غرم لمصلحة نفسه فيّعطى من الزكاة مع الفقر إذا كان دينه قي طاعة الله» وأما مع 
الغفى ففيه قولان والأصح أنه لا يأحذ. 


أ يتظر: المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر نفسه» ص443. والشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام 
مالك» أبو البركات أحمد بن محمد بن أحد الدردير» تح: مصطفى كمال وصفي» لا ط» دار المعارف» لا م» لا ت» 
ص662. 

”- البحر الرائق» حافظ الدين النسفي» المصدر نفسهء 422/2. 

يتظر: الشرح الصغير» أحمد الدرديرءالمصدر نفسه» ص662. 

“- البيان في مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين بن يحي بن أبي الخير بن سالم العمراني الشافعي اليمني ت558ه تح: 
قاسم محمد النوري» لا ط» دار المنهاج للطباعة والنشر والتوزيع» لا م» لا ت» 423-422/3. وحاشية الروض المربع» 
عبد الرهمن النجدي ت1392ه, المصدر السابقء 317/3. 
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المصرف السابع: في سبيل الله 

اتفق العلماء على أن سبيل الله في آية مصارف الركاة يشمل الغزو والجهاد ؛ فعند الحنفية 
يعطى منها منقطع الغزاة أ وعند المالكية يعطى منها الجاهد والجاسوس والرابط ولو كان غنيا 
وعند الشافعية” والحنابلة“ يُعطى منها الغزاة المتطوعون مع الغفى والفقر. 
المصرف الثامن: ابن السبيل 

اق جير اللااف اله رال واا عل ت ي ال ار و ا 
مصارف الركاة هو المسافر المنقطع الذي انقطع به ماله» وعند الشافعية يقصد به مَن أراد السفر 
في غير معصية“ وقال القاضي عبد الوهاب بان يدفع إليه من الصدقة بقدر كفايته وإن كان غنيا 


ا و افا ل اک رکرو اق 


أ- رد الحتار» ابن عابدين» المصدر السابق» 289/3. 
2 الشرح الصغيرء أحد الدرديرءالمصدر السابق» ص663. 
3_ المهذب» أبو إسحاق الشيرازي» المصدر السابق» ص571. 
4 حاشية الروض المربع» عبد الرمن النجدي» المصدر السابق» 320-319/3. 
5 يُنظر : البحر الرائق» حافظ الدين النسفي» المصدر السابق» 422/2. 
8 ينظر : المعونة» القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» ص 443. 
نظ الاتصاف» عاك الدين المرذاوي» المصدر السايق» 236/3 
8 الأم» محمد بن إدريس الشافعي ت204هء المصدر السابق» 185/3. 
- المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر نفسه» ص 443. 
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المطلب الرابع: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا 


تناولث في هذا المطلب تعريف الإجماع لغة واصطلاحا. 
أولا: لغة 

الإجماع في اللغة له عدة معان منها العزمء الإتفاق” الإحكام الإعداد“ والتحفيف 
والإيباس”» وسأفصل قي هذا الفرع على المعنيين الذين دأب الأصوليون على ذكرها عند تطرقهم 
للتعريف اللغوي لجاع وهما: 


1- العزم: يقال أجمعث الأمر وعليه» إذا عزمت عليه » ومنه قوله تعالى:«إفَلَمًا ذَهَبُوا به 
وَأجْمَغوا أن يلوه في عيبت الْحُب وأؤحيتا لَه نهم بارهم هدا وَهُمْ له 


يَشْعُرُو د [يوسف: 5 أجعواء أي: عزموا. 
ومنه أيضا قوله 45:«لاً صيامَ لمَنْ لم بُجْمع الصيَامَ من اللبل»؛ ن ن عليه . 


- تاج العروس» محمد الزبيدي» المصدر السابقء مادة (جمع)» 464/20. 

- القاموس الحيط» جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت817ه» تح: مكثب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
بإشراف محمد نعيم عرقسوسي» ط8» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1426ه/2005م» مادة(جمع)» ص710. 

ا لسان العرب» ابن منظور» المصدر السابق» مادة (جمع)» 58/8. 

“- القاموس الحيط الفيروز آبادي ت817ه, المصدر نفسهء مادة (جمع)» ص710. 

تاج العروس» محمد الزبيدي» المصدر نفسهء مادة (جمع)» 20/ 463. 

2 تاج العروس» محمد الزبيدي» المصدر نفسه» مادة (جمع)» 464/20. 

- معام التنزيلء أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي(ت 16 5ه)» تح: محمد عبد الله النمر وآخحرون» لا ط دار طيبةء لا 
1411ھ 220/4. 

أخرحه أحمد في مسنده» مسند الإمام أحمد بن حببل ت241ه» تح: شعيب الأرنؤوط وعادل مرشد» لا ط» مؤسسة 
الرسالةء لا م» لا ت» 69/1. وابن خزمة ي صحيحه» صحيح ابن خزية» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزمة السلمي 
النيسابوري ت1 31ه» تح: محمد مصطفى الأعظمي» لا ط» المكتب الإسلامي» لا م» لا ت» 931/2. وقال الألباني: 
حديث سنده صحيح رحاله كلهم ثقات. يُنظر إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألباني» 
ط1 لمكب الإسلامي» يروت ودمشق» 1399م/1979 25/4. 

حامع البيان عن تأويل القرآن» أبو حعفر محمد بن جرير الطبري(ت310ه)» تح: محمود محمد شاكر» ط2» مكئبة ابن 
تيمية» لا م» لا ت» 148/15. 
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2- الاتفاق: يقال: أجعوا على الأمر أي اتفقوا عليه" . 
ثانيا: اصطلاحا 

عرف الأصوليون الإجماع بتعاريف متباينة تبعا لاخحتلافهم ق مسائل متعلقة به» وفيما يلي 
جملة من التعاريف: 
تعريف الغزالي:"الإجماع هو افان ا حه اص على اتر من الاير الد 

ويؤحذ على هذا التعريف: أن الإجماع م يُقيد بعصر» وإلا ها أمكن؛ لأنٌ امه محمد يلل 
جملة من اتبعه يوم القيامة» ومن وحد في بعض الأعصار إنما هم بعض أمته» ويلزم نما قاله أنه لو 
حلا عصر من الأعصار من أهل الحل والعقدرايجتهدين)» وكان كل من فيه عامياء واتفقوا على 
أمر ديني أن يكون إجماعا شرعياء وليس كذلك . 
تعریف الكمال بن الهمام: "هو اتفاق ججحتهدي عصر من أمة محمد عل على مر و 
ويؤحذ على هذا التعريف: أنه غير مانع من دحول الإجماع ني زمانه ي مع أن قول الأ كثرية أنه 
لا ينعقد في زمانه عليه الصلاة والسلام . 
تعريف الآمدي: "الإجماع عبارة عن اتفاق جلة أهل الحل والعقد من أمة محمد في عصر من 
الأعصار على حكم واقعة من الوقائع". 


أ- المصباح المنير» أحمد الفيومي» المصدر السابقء مادة(جمع)» 109/1. 

- المستصفى من علم الأصول» أبو محمد بن محمد الغزالي الطوسي(ت505ه)» دراسة وتحقيق: رة بن زهير حافظ لا 
ط» لا دار ن» لا مکان» لا ت » 294/1. 

الإحكام في أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي ت1233ه» تح: عبد الرزاق عفيفي» ط1 دار الصميعي» المملكة 
العربية السعودية» الرياض» 2003/«1424م.262/1. 

“- التحرير في أصول الفقه الحامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» كمال الدين محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد بن 
مسعود السيواسي الشهير: بابن همام الدين الإسكندري الحنفي(ت 861ه)» لا ط» مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده 
EE‏ 

- بنظر: البحر الحيط في أصول الفقه» الزركشي: بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الشافعي ت794ه» تح: عمر 
سليمان الأشقر» ط 1» دار الصفوة» القاهرة» 1409ه«/1988ء» 492/4. 

“- الإحكام» علي بن محمد الآمدي ت1233ه, المصدر السابقء 262/1. 
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ويؤخحذ على هذا التعريف: أن الآمدي أضاف في تعريفه "جملة أهل الحل والعقد" وهذا للتأكيد 
أله لابد من اتفاق الحميع ولكنه إضافة لا حاحة إليهاء لان معنى الإجماع يدل على القيد وهو 
لفظ "جلة"» ويؤحذ عليه أيضا أله عكم الأمر فشمل الشرعي وغيره". 

بعد التأمل ق التعريفات السابقة للإجماع يكن أن أحلص إلى تعريف حامع مانع سالم من 
المؤاحذات التي قدمتها على التعريفات السابقة فيكون التعريف المختار هو تعريف الكمال بن 
الهمام مع إضافة العبارة التي نبّه إليها السبكي: "ولقائل أن يقول: ينبغي أن يراد قي غير زمن النبي 
ل 
وعليه يكون التعريف المختار كالآتي: "الإجاع هو اتفاق محتهدي عصر من أمة محمد وف غير 
زمنه 5 على أمر شرعي". 
شرح التعريف: 
اتفاق: وبراد به الاشتراك» إمًا في الاعتقادء أو تي القول» أو في الفعل ”. 
مجتهدي: قيد يخرج به اتفاق العوام» فإنه لا عبرة بوفاقهم ولا بخلافه.". 
عصر: ويراد بالعصر مَنْ كان من أهل الاجتهاد في الوقت الذي حدثت فيه المسألة» فلا يعتبر بن 
صار ججحتهدا بعد حدوثهاء وإنْ كان الجتهدون فيها أحياء. 
أمة محمد: حرج إجاع الأمم ا ف 


أ- محمد إقبال مسعود الندوي» الإجماع السكوت دراسة وتطبيقاء رسالة مقدمة لنيل درحة الدكتوراه في الشريعة قسم الفقه 


ار رک س احد مر اة اة 21411121410 3199171989 
- رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب» تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي» تح: علي محمد 
ر ل ادع ا ا و 1419 41999 1372 
إرفاة الخرل إل تين الحو من عل الأصرل عمد ن على الشکان: ت بى ص ساي بن العرن ايء طا 
دار الفضيلت الرياض» 1421ه/ 2000+ 348/1. 
“- إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكان» المصدر السابقء 348/1. 
- إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاي» المصدر نفسهء» 349/1. 
؟- تيسير التحرير» محمد أمين العروف بأمير بادشاه الحسيني الحنفي الخراساني البخاري المكي» لا ط» دار الباز» مكة المكرمة 
لا ت» 224/3. 
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في غير زمنه: حرج به الإجماع في عصره صلی الله عليه وسلم فإنه لا اعتبار به". 
أمر شرعي: ما لا يدرك لولا حطاب الشارع سواء كان قولا أو فعلا أو اعتقادا أو تقريرا. 


- إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكاي» المصدر نفسه» 348/1. 
مو ارون أن افك افدر ك 2247 
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المطلب الخامس: حجية" الإجماع 
يعد الإجماع المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد الكتاب والسنة» وإن كان الأصل 


يرحع إليهماء لأن الإجماع لا بد له من مستند من الكتاب أو السنة ق قول الجمهور من أهل 
2 


العلم . 

والإجماع حجة شرعية» يقول الآمدي:"اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية 
يجب العمل بها على كل مسلم". 

وقد استدل العلماء على حجيته بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول» فمن ذلك ما يلي: 

أولا: من الكتاب 
1- قوله تعالى: ومن يُشاقق الرَسُول من بَعْدِ ما َميَنَ لَه الْهُدى وَيتَبغ عَيْرَ سيل المُومِبِينَ 
ول ا وى نله جَهَنَمَ وَسَاءَت مَصيرًا#[النساء: 115]؛ وقد اعتبرها ابن رشد أقوى آية 
فى التمساك بالإجماع“. 
وجه الدلالة من الآية: أنه سبحانه جمع بين مشاقة الرسول وإتباع غير سبيل المؤمنين ق الوعيد» 
فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع بينه وبين الحظور” وانتهض كون الإجماع حجة؛ 
أن سيل الشحص ما ار من قرول ار فل او اعقاد. 


'- لم نالف في حجية الإجماع إلا النظام من المعتزلةء والشيعة والخوارج» وخلافهم ني ذلك غير معتبر. ينظر: الإحكام» علي 
بن محمد الآمدي» المصدر السابق» 266/1. وشرح مختصر الروضة» بحم الدين أبي الربيع سليمان بن عبد الله عبد القوي 
بن عبد الكرم ابن سعيد الطوق» تح: عبد الله عبد المحسن التركي» ط2 وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد» المملكة العربية السعودية» 1419ه/1998ء» 14/3. 

ا وحالف بعض المتكلمين في اشتراط المستند. يُنظر: شرح الكوكب النير المسمى مختصر التحرير» محمد بن أحمد بن عبد 
العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار» تح: محمد الزحيلي ونزيه مادء لا ط» وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد المملكة العربية السعودية» لا ت» 259/2. 

الإحكام» علي بن محمد الآمدي» الصدر نفسه» 266/1. 

“- الضروري في أصول الفقه أو مختصر المستصفى» آبو الوليد محمد ابن رشد الحفيدء تح: جمال الدين العلوي» ط1ء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1994م» ص90. 

إزشاة القحرل عمد بن علي الشوكان؛ المصدر السابق» 357/1 

°- رفع الحاحب» تاج الدين السبكيء المصدر السابق» 153/2. 
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2- قوله تعالى:وگدَلك جَعَلاكم آَم وَسَطًا نونوا شُهَدَاءَ عَلّى اناس وَيَكون الرَسُول 
عَلَيْكَمْ شَهيدًا 4[ البقرة: 143]. 

وجه الدلالة من الآية: أحبر سبحانه عن كون هذه الأمة وسطاء والوسط من كل شيء خياره» 
فيكون تعالى قد أخحبر عن خيرية و ق عدم وحعلهم حجة على الناس بي 
قبول أقوالهم» كما جعل قول الرسول حجة علينا ني قبول قوله عليناء ولا معنى لكون الإجماع حجة 


2 . f 
. سوى كون أقواهم حجة على غيرهم‎ 
قوله تعالى: تتم حَيْرَ أَمَةٍ حرجت لتاس نامرون بالمَغْرُوف وَتَنهَوْدَ عن المُنگر4[آل‎ -3 
.]110 غمران:‎ 


وجه الدلالة من الآية: أن ذكرهم في سياق المدح يدل على أغم على الصواب» والصواب يحب 
إتباعه» فيجب إتباعهم» ولأنه تعالى وصفهم بأم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واللام 
للعموم فيأمرون بكل معروف فلا يفوتمم حق لأنه من جملة المعروف» ولقوله تعالى:#وتنهؤن عَنِ 
الْمُنگر والمنكر باللام يفيد أنم ينهون عن كل منكر فلا يقع الخطأً بينهم ويوافقوا عليه لأنه 
a‏ 
4- قوله تعالى:إوًاغتصمُوا بحب الله جَميعًا وَل تَفرُفوا 4[ آل عمران: 103]. 
وجه الدلالة من الآية: أنه تعالى نى عن التفرق» وخالفة الإجماع تفرق؛ فكان منهيا عنه» ولا 
معنى لكون الإجماع حجة سوى النهي عن خالفته“. 

وغير ذلك من الأدلة التي استدل با الجمهور من الكتاب والتي تدل بمجموعها على حجية 
الإجماع. 


أ إرشاد القحرلء عمد بن على الشوكان الصدر سه ص365 
و علي بن خمد الأمديء اللصدر السابقة 281/1. 
- شرح تنقيح الفصول قي احتصار الحصول في الأصول» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافيت 74 6ه لا ط» 
دار الفکر» بیروت» لبنان» 2004/1424 ص255-254. 
“- الإحكام» علي بن محمد الآمدي» الصدر السابق» 277/1. 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة فى كتاب المعونة للقاضى عبد الوهاب 


ثانيا: من ١‏ لسدة 

1- عن ابن عمر أن رسول الله 4 قال:«إِفً الله له يَجْمَع أمّتي - اؤ قَالّ: مه مُحَمَدِ صَلّى 
و ر E‏ 2 وي رو ت و ر ا 4 ر 2 1 

الله عليه وَسَلمَ - على ضَلالة. وَيَد الله مَعَ الجَمَاعَة. وَمَنْ شذ شذ إلى التار» . 


وجه الدلالة بالحديث: أن عمومه ينفي وحود الضلالةء والخطاً ضلالة» فلا يجوز الإجماع عليه» 
ES‏ 

مر الله وَهُمْ گذَلِك». 

3- قوله 4:«مَنْ ارق الْجَمَاعَةً شبرًا ققد حَلعَ رنف“ الإسلام من عنقه» . 

وجه الدلالة بهذه الأحاديث: آنا في محموعها تدعو إلى لزوم الجماعة. 

ثالغا: من المعقول 


استدل العلماء على حجية الإجاع من المعقول ما یلی : 
- أن نبينا محمد عليه السلام خاتم الأنبياء وشريعته دائمة إلى قيام الساعة فمتق وقعت حوادث 


ليس فيها نص قاطع من الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على حكمها ولم يكن إجماعهم موحبا 
للعلم وخحرج الحق عنهم ووقعوا قي الخطأً أو اختلفوا في حكمها وخحرج الحق عن أقوالهم فقد 


- أحرجه الترمذي في سننه» الملصدر السابقء كتاب الفتن» باب ما جاء في لزوم الحماعة» حديث رقم: 2165ء ص360. 
وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

- إرشاد الفحول» محمد بن علي الشوكان» المصدر السابق» ص369. 

-أخحرحه البخاري في صحيحه» المصدر السابقء كتاب الناقب» باب...» حديث رقم: 3641» ص895.ومسلم في 
صحيحه» المصدر السابق» كتاب الإمارة» باب قوله #5:«لا تزال طائفة...»» حديث رقم: 1920 ص1523. 

“- الربقة: وهي ف الأصل عروة في حبل حعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للإسلام يعني ما يشد به المسلم 
نفسه من عُرَى الإسلام» أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه» وتتجمع الربقة على ربق وأرباق ورباق. النهاية في غريب 
الحديث والأثرء ابن الأثيرء المصدر السابق» ص343. 

3 أحرحه الترمذي في سننه» المصدر السابق» كتاب الأدب» باب ما جاء في مثل الصلاة...» حديث رقم: 2863 
ص458. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وأخحرحه أبو داود قي سننه» المصدر السابق» كتاب السنة» 
باب في الخوارج» حديث رقم: 4758» 136/7. 
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المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة في كتاب المعونة للقاضي عبد الوهاب 


انقطعت شريعته في بعض الأشياء فلا يكون شريعته كلها دائمة فيؤدي ألى الخلف قي أخبار 
۰ 1 
الشارع وذلك محال يوحب القول بكون الإجماع حجة قطعية لتدوم الشريعة . 


1 کد الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علا الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» لا ط» دار الكتاب 
العريي» بیروت» لتاق لا ت 23. 
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المبحث الثانى: ترجمة القاضي عبد الوهاب 


وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: حياته 
المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه 
المطلب الثالث: توليه القضاء 
المطلب الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 
الخامس: وفاته وآثاره العلمية 


المبحث الثانى: ترجمة القاضى عبد الوهاب 


المبحث الثانى: ترجمة القاضى عبد الوهاب 
المطلب الأول: حیاته 
سأتناول في هذا المطلب التعريف بالقاضي عبد الوهاب» وذلك من خلال الفروع الآتية: 
الفرع الأول: اسمه» کنیته› ونسبه 
هو: عبد الوهاب بن علي بن ضر بن أحخد ين السين بن هارون بن مالك ٠٠‏ أو مد 


البغدادي القاضي الالكي الفقيه” الأديب الشاعر“ وهو من ذرية مالك بن طوق التغلبي“ 


صاحب ال 
الفرع الغاني: مولده وأسرته 
ولد القاضي عبد الوهاب يوم الخميس السابع من شوال سنة 362ھ ببغداد“ في بيت علم 


وفقه وأدب» فقد کان ابوه علي بن نصر بن أحمد بن الحسين بن هارون ابو الحسن» الفقيه 


ا ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» القاضي أي الفضل عياض بن موسى اليحصي ت544ه. 
تح: محمد سالم هاشم» ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1418ه/1998ءم» 272/2. 

تاريخ دمشق» ابن عساكر» تح: عمرو بن غرامة العمروي» لا ط» دار الفكر» لا م» 1415ه/1995م» 337/37. 

- شجرة النور الركية ني طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف ت1360هء تح: عبد الحيد الخيالي» ط1ء 
دار الكتب العلمية» لبنان» 1424ه/2003ءم» 154/1. 

“- التغلبي: هذه النسبة إلى تغلب وهي قبيلة معروفة» وهي تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعمي بن جديلة 
بن أسد ابن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. ينظر: الأنساب» عبد الكرم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
المروزي» تح: عبد الرمن بن يحي المعلمي اليما وغيره» لا ط» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد» 
1962/42 57/3. 

- الرحبة: هي مكان أقطعه هارون الرشيد مالك بن طوق» بنى عليه قرية أطلق عليها اسمه» طوطما ستون درحة وربع» وعرضها 
ثلاث وثلاثون درحة» بينها وبين دمشق مسيرة نمانية أيام» وإلى بغداد مائة فرسخ» وإلى الرقة نيف وعشرون فرسخاء وهي 
بين الرقة وبغداد على الشاطى الفرات أسفل من قرقيسيا. ينظر: معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الرومي الحموي الرومي البغدادي» لا ط» دار صادر» بيروت» لا ت» 34/3. 

° وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ت681ه تح: 
إحسان عباس» لا ط» دار صادر» بیروت» لا ت» 222/3. 
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المبحث الثانى: ترجمة القاضى عبد الوهاب 


لمالكي» كان ا اد ای ف وا ی ن او ی ا م ب 
علي بن نصر أديباً فاضلاً صنف كتاب " المفاوضة " للملك العزيز حلال الدولة أبي منصور ابن 
أي طاهر اء الدولة بن عضد الدولة بن بويه» جمع فيه ما شاهده» وهو من الكتب الممتعة قي 
ثلائين كراسة» وله رسائل(ت: 437ھ ”. 

هذه هي الأسرة التي نشا فيها القاضي عبد الوهاب وتربى قي أحضاناء والتي كان ها عظيم 
الأثر ف تكوين شخحصيته العلمية والأدبية. 


فل كاروخ قات غيب الدين أي عبد اله خمد بن ود بن امسن بن هة الك بن هاس الروت بابق السار 
البغدادي ت643ه تح: مصطفى عبد القادر عطاء ط2 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 2004/45« 
155-09. 
وقيات الأعيان» ابن علكان ت 681ه المصدر السابق 222/3 
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المبحث الثانى: ترجمة القاضى عبد الوهاب 


المطلب الثاني: شيوخه وتلاميذه 
الفرع الأول: شيوخه 

أحذ القاضي عبد الوهاب العلم عن كبار العلماء ي عصره» وسأكتفي هنا بذكر أشهر من 
لحد عنهم: 
1- أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب: من أهل العراق الإمام الفقيه الأصولي العام 
الحافظ» تفقه بالأبجري وغيره» وكان من أحفظ أصحابه وأنبلهم وتفقه به القاضي عبد الوهاب 
وغيره من الأئمة» له كتاب ف مسائل الخلاف وكتاب التفريع في المذهب مشهود معتمد» توق 
سنة 378 ه". 
2- أبو بكر محمد بن عبد الله الأبهري: الفقيه المقرئ القيم برأي مالك انتهت الرئاسة ببغدادء 
تفقه على القاضي أبي عمر وابنه أبي الحسن»وحدث عنه جماعة منهم أبو بكر الباقلاني والقاضي 
عبد الوهاب» وخحرج عنه جماعة من الأئمة كأبي جعفر الأبجري وابن الجلاب والقاضي ابن القصار 
وكثير» له من التصانيف كتاب الأصول وكتاب إجاع أهل المدينة وغيرهاء توفي سنة 395ه”. 
3- أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار: الأبجري الشيرازي الإمام 
الفقيه الأصولي الحافظ النظار» تفقه بأبي بكر الأجري وغيره وبه تفقه أبو ذر المروي والقاضي عبد 
الوهاب ومحمد بن عمروس وجماعة» له كتاب في مسائل الخلاف لا يعرف للمالكيين كتاب في 


الات اکر منك تون سا 398 هر 


- يبظر: ترتيب المدارك» القاضي عياض» المصدر السابق» 216/2. وشجرة الور الركية» حمد غخلوف ت1360هى 
المصدر السابقء 137/1. 

بنظر: الديياج المذهب قي معرفة أعيان علماء المذهب» ابن فرحون المالكي ت799هء تح: محمد الأحمدي أبو النورء لا 
ط» دار التراث» القاهرة» لا ت» 210-206/2. وشجرة النور الركية» محمد خلوف ت1360ه المصدر 
نفسه» 137-136/1 . 

ينظر :ترتيب المدارك» القاضي عياض» المصدر نفسه» 214/2. وشجرة النور الركية» محمد مخلوف ت1360ه» المصدر 
نفسه» 138/1 . 
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المبحث الثانى: ترجمة القاضى عبد الوهاب 


4- القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القسم: المعروف بالباقلاني 
البصري المتكلم الأشعري" انتهت إليه رئاسة المالكيين بالعراق» أحذ عن ابن جحاهد وأبي بكر 
الأبهري وغيرهماء وعنه أئمة منهم أبو ذر روي“ والقاضي أبو محمد بن نصر» صنف التصانيف 
الكثيرة الشهيرة قي علم الكلام وغيره منها كتاب الإبانة وأمالي إجماع أهل المدينة وغيرهاء توقي في 
ڏج اة ب 403 
الفرع الثاني: تلاميذه 

تتلمذ على يد القاضي عبد الوهاب علماء كثيرون من مختلف الأوطان والمذاهب» ومن 
آبرزهم: 
1- أبو الفضل محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن عمروس البغدادي المالكي“» 
الفقيه الأصولي» انتهت إليه الفتيا قي مذهب مالك ببغداد» درس على القاضي ابن القصار 


اا عد الماتب ورس فل الات او اید اا ت عدو د ك لاقي 


وفيات الأعيان» ابن حلكان ت 681ه. المصدر السابق» 269/4. 

کی قر افو هو عمد الله بن آجد بن عمد ين عد اله بن عمد رك بن عك الشاك ادت الاط اة 
المالكي» أصله من هراة» أحذ عن أعلام منهم: القاضي الباقلان والقاضي ابن القصار» وآحر مَن حدّث عنه بالإجازة 
أحمد بن محمد الأشبيلي» ولأبي ذر كتابه الكبير في المسند الصحيح» وكتاب الجامع وكتاب مسانيد الموطآت وغير ذلك» 
توفي سنة 435. ينظر ترجمته في ترتيب المدارك القاضي عياض» المصدر السابق» 277-275/1. وشجرة النور الركية» 
محمد مخلوف» المصدر السابق» 156/1. 

ب ينظر: ترتيب المدارك» القاضي عياض» المصدر نفسه» 205-203/2. وشجرة النور الزكية» محمد مخلوف ت1360ه» 
المصدر نفسه» 139-138/1. 

ينظر: ترتيب للمدارك» القاضي عياض» المصدر نفسه» 321/2. وسير أعلام النبلاءء مس الدين محمد بن عثمان 
الذهي ت748ه» تح: نذير حمدان» ط11 مؤسسة الرسالة» بيروت» 1417ھ/1996م»› 74/8. 

- أبو الوليد الباحي: هو سليمان بن حلف بن سعدون بن أيوب بن وارث الباحي» الفقيه المغكلم الأصولي الشاعر» أصله 
من بطليوس ثم انتقل إلى باجه الأندلس» أخذ عن أبي الأصبع بن شاكر وغيره» وأحذ عنه جماعة منهم ابنه أحمد» صنف 
كتبا كثيرة منها: أحكام الفصول في أحكام الأصول والمنتقى شرح الموطاً وغير ذلك» توفي سنة 474ه. ينظر ترجمته ي 
ترتيب المدارك» القاضي عياض» المصدر نفسه» 348-347/2. وشجرة النور الركية» محمد مخلوف» المصدر نفسه» 
178/1. 
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المبحث الثانى: ترجمة القاضى عبد الوهاب 


له تعلیق حسن مشهور ف الخلاف ومقدمة حسنة ف أصول الفقه» مولده سنة 372 ه وتو 
سنة 452 ه". 


2- أبو الفضل مسلم بن علي بن عبد الله بن محمد بن حسين الدمشقي: ويعرف بغلام عبد 
الوهاب» فقيه مالكي مشهور اخحتص بالقاضي أبي محمد بن نصر وأطال صحبه وحدمته فاشتهر 
به وله كتاب ف الفروق معروف حدث عن القاضي أبي حمد» ودس وأخحذ عته الئاس وأحذ 
عنه قاسم ابن ا 

3- أبوبكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت البغدادي: المعروف 
بالخطيب“ أحد حفاظ الحخديث وضابطيه المتقنين ولد في ادى الآحر سنة 392ھ وتفقه على 
القَاضي أبي الطب الطبري وأبي الحسن الحاملي وغيرهم» له مصنفاته في ذلك تزيد عن الستين 


منها تاريخ بغداد» تون في ذي الحجة سنة ۸463 . 


أ- شجرة النور الركية» محمد مخلوف ت1360ه المصدر السابق» 156/1. 

- ترتيب المدارك» القاضي عياض ت544ه, المصدر السابق» 57/8. 

قاسم ابن المأمون: هو القاسم بن محمد بن هشام الرعيني السبتي المالكي» المعروف باين المأمون» أحذ عن عبد الرحيم بن 
العجوز» وابن الشيخ» كما أحذ جلة من المشايخ وحدثوا عنه منهم: أبو المطرف الشعي» وغانم المالقي» له كتاب بي 
المناسك» توفي سنة 448ه. ينظر ترجمته في ترتيب للمدارك القاضي عياض» المصدر نفسه» 335/2. وسير أعلام 
النبلاءء الذهي» المصدر السابقء 7-6/18. 

ينظ وات الأعيان» ابن لكان ت681 الصدر السابي 92/1. 

“- طبقات الشافعيةء أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهي الشافعي» تقي الدين ابن قاضي شهبة(851ه)»› 
ت: الحافظ عبد العليم حان» ط1 عالم الكتب» بيروت» 1407 241-240/1. 
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المبحث الثانى: ترجمة القاضى عبد الوهاب 


المطلب الغالث: توليه القضاء 


اشتهر مترجنا بلقب القاضي حتى صار هذا اللقب ملازما له؛ وذلك لطول فترة توليه هذا 


المنصب الجليل والمهم» فقد تول رمه الله القضاء بعدة جهات من العراق بل و 
ا 3 و ۰ £ 4 7 4 5 
باكسايا"» كما ولي كذلك قضاء "أسعرد" » وكان آحر عهده بالقضاء في مصر” الى رحل إليها 


6 ET م‎ E 
. والتي بقي فيها قاضيا إلى أن توقي» وكان ذلك لمدة قصيرة لم تتجاوز بضعة أشهر‎ 


أ - الدينور: وهي مدينة من أعمال الحبل قرب قَرمسين» بينها وبين همذان نيف وعشرون فرسخاء والدينور بمقدار ثلي همذان. 
ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» المصدر السابق» 545/2. 

بادرايا: طشُوج بالنهروان» وهي بليدة بقرب باكسايا بين البندنيجين ونواحي واسط. بنظر: معجم البلدان» ياقوت 
الحموي» المصدر نفسه» 316/1. 

باكسايا: وهي بلدة قرب البندنيجين وبادرايا بين بغداد وواسط من الحا الشرقي في أقصى النهروان. ينظر: معحم 
البلدان» ياقوت الحموي» المصدر نفسه» 327/1. 

“- أسعرد: وقيل سعرت» وهي بلدة بالقرب من شط دجلة» تبعد على ميافارقين بمسيرة يوم ونصف وعن الموصل بمسيرة خمسة 
أيام. ينظر: تقوم البلدان» عماد الدين إماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفداء صاحب هاه ت732ه» تح: 
رينود ومالك كوكين ديسلان» لا ط» دار الطباعة السلطانية» باريس» «e80‏ ص289. 

مصر: وهي من فتوح عمرو بن العاص ثي أيام عمر بن الخطاب» وسميت مصر بمصر بن مصرلم بن حام بن نوح عليه 
السلام» طول مصر أربع وخمسون درحة وثلثان» وعرضها تسع وعشرون درحة وربع في الإقليم الثالث» والمسافة بينها وبين 
بغداد خمسمائة وسبعون فرسخا. ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي» المصدر نفسه» 137/5. 

فظن وقات الأعات ابن لكا الصدر الاين 219/3 شر الور اكه خد عرف الصدر السابف 
155/1. وتاريخ بغداد أو مدينة السلام» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت463ه» تح: مصطفی عبد 
القادر عط ادر الكب العلبة مروت ان 20041425 32/11 
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المبحث الثانى: ترجمة القاضى عبد الوهاب 


المطلب الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


في هذا المطلب سأبين المكانة العلمية التي ناها القاضي عبد الوهاب مع شهادات العلماء له 
وذلك من خلال الفروع الآتية: 
الفرع الأول: مكانته العلمية 
يُعتبر القاضي عبد الوهاب من أعمدة الفقه المالكي الذين يقوم عليهم بناء المذهب» فهو 
في درحة الإمام المازري" وابن رشد كما أنه صاحب أحد المختصرات "التلقين" التي يدور عليها 
المذهب» وإضافة لمكانة القاضي عبد الوهاب في المذهب المالكي تحريرا وتدليلا وتوحيها وتعليلا 
وتصنيفا كانت له مكانة حاصة مرموقة عند علماء المذاهب الأخرى حى عدّه السيوطي من 
الأئمة الحتهدين ي الذهب“. 
الفرع الغاني: ثناء العلماء عليه 


حظى القاضى عبد الوهاب بثناء كل الذين ترجموا له» فقد قال فيه الخطيب البغدادي: "وكان 


ثقة» ولم نلق من المالكيين أحدا أفقه منه» وكان حسن النظرء جيد العبارة" . 


ا الماري: هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» يكنى أبا عبد الله» ويلقب بالإمام» أصله من مازر» أحذ عن اللحمي 
وعبد الحميد السوسي وغيرها وأحذ عنه القاضي أبو الفضل عياض» من تواليفه شرح كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب 
وشرح كتاب البرهان لأبي المعالي الجويني ماه "إيضاح المحصول من برهان الأصول"» توفي الإمام سنة 536ه. ينظر ترجته 
قي الديباج المذهب» ابن فرحون» المصدر السابق» 251-250/2. 

”- ابن رشد: هو القاضي أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد المالكي» جد ابن رشد الفيلسوف» ولد سنة 450هء 
ولي قضاء الجماعة بقرطبة سنة إحدى عشرة وخمسمائة» كان من أوعية العلم اعترف له بصحة النظر » ودقة الفقه › 
وكانت الدراية غلب عليه من الرواية » له مؤلفات منها : البيان والتحصيل » والمقدمات الممهدات » توفي سنة 520 ه. 
ينظر ترجمته في الديباج المذهب» ابن فرحون» المصدر نفسه» 250-248/1. وأصول الفقه تارجخه ورحاله» شعبان محمد 
إماعيل» ط1 دار المريخ» الرياض» 1401ه/1981م» ص200-199. 

- دور القاضي عبد الوهاب في الفقه المالكي» عبد الحق حميش» اللتقى الأول القاضي عبد الوهاب البغدادي الالكي» ط 1ء 
دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدة» ديي» 1425ه/2003م» 314/3. 

“- حسن الحاضرة تي تاريخ مصر والقاهرة» عبد الرحمن بن أي بكر» حلال الدين السيوطي ت911ه» تح: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» ط 1ء دار إحياء التراث - عيسى البابي الحلبي وشركاوه -» مصر» 1387ه/1967م» 314/1. 

تاريخ بغداد وذيوله» المنطيب البغدادي» المصدر السابق» 32/11. 
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المبحث الثانى: ترجمة القاضى عبد الوهاب 


أطال ابن بسام في الثناء عليه قائلا:" كان أبو محمد قي وقته بقية الناس» ولسان أصحاب 
القياس» وهو جد م صرف وجوه اللذهب المالكي» بين لسان الكنان» ونظر اليوناني» فقدر 
أصوله» وحرّر فصوله» وقرّر له وتفاصیله وھج فيه سبيلا كانت قبله طامسة المنارء دراسة الآثارء 
وكان أكثر الفقهاء ممن لعله كان أقرب ستّدا» وأرحب أمداء قليل مادة البيانء كليل شَبَاة اللسان» 
قلما فصا قي کتبه غير مسائل يلقفها ولا يتقفهاء ويبوجا ولایرتبهاء فهي متداحلة النظام» عير 
TT‏ م #4 1n‏ 
مستوفاة الاقسسام» وکلهم قلد اجر ما اجتهد» وجزاء ما نوی واعتقد . 
oles * : Eels sas A 8 ET‏ 
ولقد أجمل ابن فرحون قي ذكر صفاته قائلا: وكان حسن النظر حيد العبارة نظارا 
e ee 2‏ 2 ۰ ا 3n‏ 
للمذهب ثقة حجة نسيج وحده وفريد عصره 
وقال عنه السيوطى:" القاضى عبد الوهاب...أحد الأعلام» وأحد أثمة المالكية ابجتهدين في 
a al‏ 


- الذحيرة في محاسن أهل الحزيرةء بو الحسن علي بن بسام الشنتريني ت542هء تح: إحسان عباس» ط1ء دار الثقافةء 
بیروت» لبنان1399ھ/1979م » مج2» ص515. 

ابن فرحون: هو إبراهيم بن علي بن محمد بن أي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري المدن الإمام القاضي العا 
الأصيل» ولد ونشأ بالمدينة» وتولى القضاء بها» سنة 793 ه» له مصنفات منها: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج 
الحكام» والديباج المذهب في أعيان المذهب وغيرها» توفي سنة 799ه. ينظر ترجته في توشيح الديباج وحلية الابتهاج» 
بدر الدين محمد بن يحي بن عمر القرافي ت1008ه» تح: علي عمر» ط1 مكتبة الثقافة الدينية» القاهرةء 
5 ه/2004ءم» ص 23. وشجرة النور الزكية» محمد مخلوف» المصدر السابق» 320-319/1. 

- الديباج المذهب» ابن فرحون» المصدر السابق» 26/2. 

“- حسن الحاضرةء حلال الدين السيوطي ت1 91ه, المصدر السابق» 314/1. 
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المبحث الثانى: ترجمة القاضى عبد الوهاب 


المطلب الخامس: وفاته وآثاره العلمية 


الفرع الأول: وفاته 
توفي القاضى عبد الوهاب رحه الله ليلة الاثنين الرابعة عشرة من صفر سنة النتين وعشرين 
Se N EN a E ea‏ 


E o e Se 
. القرافة الصغرى وقبره قريب من قبر ابن القاسم وأشهب‎ 


الفرع الثاني: آثاره العلمية 

توق القاضي عبد الوهاب تاركا وراءه ثروة علمية كبيرة تمثلت في عديد التصانيف للمهمة 
والتي تنقسم حسب موضوعاتا إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: يتعلق بالفقه وأصوله وفروعه 

ونجد ضمن هذا القسم الكتب التالية: 


2- کتاب التلقين. 


= قات الأعات ان علكان كا8 6ف ادر الان 22213 

“- القَراقة: حطة بالفسطاط من مصر كانت لبني غصن بن يوسف بن سيف بن وائل من المعافر» وقرافة: بطن من المعافر 
نزلوها فشُميت بمم» وهي اليوم مقبرة أهل مصر و بها أبنية جليلة ومحال واسعة وسوق قائمة ومشاهد للصالحين وثرب 
للأكابر مثل أبن طولون والماذرائي تدل على عظمة وحلال»ء وجا قبر الإمام الشافعي رجه الله. ينطر: معجم البلدان» 
ياقرت المري الصتر اساي 31714: 

ن اقام هر يوعد ا عبد الجن بن القام بن الد بن عناق من مدية الرحلت رلك عة 132ك سكن 
مصر» صاحب مالك ووارث فقهه» مع منه عشرين كتاباء وله أيضا كتاب المسائل في بيوع الآجال» وروى عن الليث» 
وعبد العزيز بن الماحشون» توفي بمصر سنة 191 ه وعمره 63 سنة. ينظر ترجته في ترتيب المدارك» القاضي عياض» 
المصدر السابق» 258-250/1. وشجرة النور الركية» محمد مخلوف» المصدر السابق» 88/1. 

“- أشهب: هو أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي الصري» ولد سنة 140ه» روى عن 
مالك والليث والفضيل بن عياض وسليمان بن بلال» وغيرهم » انتهت إليه الرئاسة قي الفقه عصر بعد موت ابن القاسم» 
توق سنة 204ه بعد الشافعي بثمانية عشر يوما . يُنظر ترجمته في ترتيب المدارك» القاضي عياض» المصدر نفسه» 
262-1. وشجرة النور الزكية» محمد خخلوف» المصدر نفسه» 89/1. 

الديباج المذهب» ابن فرحون ت799ه المصدر السابق» 29/2. 
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المبحث الثانى: ترجمة القاضى عبد الوهاب 


3- كتاب المعونة. 

4- كتاب الممهد. 

5- شرح المدونة. 

6- كتاب المقدمات. 

7- شرح رسالة ابن أبي زيد القيروان. 

8- كتاب الفروق. 

9- كتاب النظائر. 

10- کتاب الرد على المرني. 

1= کتاب المروزي. 

2- كتاب عيون المسائل. 

3 - کكتاب المفاحر. 

14- كتاب الإفادة. 

القسم الثاني: ويتعلق بالفقه المقارن والخلاف 
ونحد ضمن هذا القسم المصنفات التالية: 

1- كتاب الإشراف على مسائل الخلاف. 

2- احتصار عيون احالس في فقه عختلف المذاهب. 
3-الأدلة في مسائل الخلاف. 

4- أوائل الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الملة 
القسم الثالث: ويتعلق بكتب حول المذاهب أذكر منها: 


- كتاب الحوهرة فى المذاهب العشرة. 
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المبحث الثالث: التعريف بكتاب المعونة 
وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: توٹیق الكتاب وسبب تألیفه 
المطلب الثانى: قيمة الكتاب العلمية 


المطلب الثالث: أسلوب ومنهج القاضى عبد الوهاب فی کتابه المعونة 
المطلب الرابع: أثر المعونة في مصادر الفقه المالكي 


المبحث الثالث: التعريف بكتاب المعونة 


المبحث الثالث: التعريف بكتاب المعونة 

سأتناول قي هذا المبحث دراسة موحزة عن كتاب المعونة على مذهب عالم المدينة. 
المطلب الأول: توثیق الكتاب وسبب تألیفه 
الفرع الأول: توثيق الكتاب 


إن حل المترجمين للقاضي عبد الوهاب والذين تعرضوا لكتاب "المعونة" إنما ينسبونه للقاضي 
عبد الوهاب» ولم ينسبه أحد إلى غيره» كما أن كثرة النقول عن المعونة توثق لنا الكتاب ونسبته إلى 
TT‏ . 1 2 . 
مؤلفه» فكبار الفقهاء المالكية يكثرون النقل عنه» كابن رشد والونشريسي وغيرهم. 


أمًا اسم الكتاب فكذلك أجمع المترجمون على أن اسمه: "المعونة على مذهب عالم ا 
الفرع الفا : سبب تأليفه 


بين القاضى عبد الوهاب رحه الله في مقدمة الكتاب السبب الباعث على تأليفه بأنه قد 
ê 1 4 1 ۴ ll ., :‏ 


سبق ترجمته» بنظر ص8 3. 

الوتشريسي: آبو الجاس» أحد بن جي بن هد بن عبد الولحد بى علي »الوتشريسي القلمصان م القاسي» أذ عن 
شيوخ بلده تلمسان كالإمام أبي الفضل قاسم العقباني وغيره» رحل إلى فاس واستوطنهاء ودرس بها وتخرج به جماعة من 
الفقهاء كالفقيه أبي عباد بن مليح اللمطي وغيره» له مصنفات مهمة منها المعيار الذي جمع فيه فتاوى المتقدمين 
والمتأحرين» توفي سنة 914ه. بُنظر ترجته في شجرة النور الزكية» محمد مخلوف ت1360ه المصدر السابقء 197/1. 
ونيل الابتهاج بتطريز الديباج» أحد بابا التنبكي ت1063هى تح: عبد الحميد عبد الله المرامة» ط2 دار الكاتب» 
المجحماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى» 2000م» ص136-135. 

ت ينظر : المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» 62/1. 

“- ابن أبي زيد القيرواني: هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي القيرواني المالكي» الفقيه الحافظ الحجةء إمام 
المالكية في وقته» كان واسع العلم كثير الحفظ والرواية» حامع مذهب مالك وشارح أقواله» تفقه بفقهاء بلده منهم: ابن 
اللباد وأبي الفضل المميسي» كما تفقه عنه جماعة منهم: أبو بكر بن عبد الرهمن وأبو القاسم البرادعي» له تاليف منها: 
كتاب النوادر والزيادات وكتاب الرسالة وغيرهاء توي سنة386ه. ينظر ترجته في ترتيب المدارك» القاضي عياض» المصدر 
السابق» 144-141/2 . وشجرة النور الزكية» محمد مخلوف» المصدر السابق» 144-143/1. 
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المبحث الغالث: التعريف بكتاب المعونة 


لابن أبي زيد أيضا الذين يحتويان على بسط الأدلة والحجاج وإشباع الكلام في مسائل الخلاف» 
إلى حانب كثرة المسائل والتفريعات واحتلاف الوجحوه والروايات» وأن سائلا حكى له تعذر حفظ 
ما حاء فيها وضبطه على طالب العلم المبتدئ» وسأله عمل مختصر سهل المحمل» قريب المأحذ 
يقتصر على ما لابد منه ولا غنى عنه» ليسهل للمتلقن أحذه» ويقرب على المبتدئ فقهه وحفظه» 
وبکر آل ذماك الكاين دات فاخا إل ذلك ماب اة 


1_ نظر : المعونة» القاضي عبد الوهاب» الصدر السابق» 116-115/1. 
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المبحث الثالث: التعريف بكتاب المعونة 


المطلب الثانى: قيمة الكتاب العلمية 

هذا الكتاب قيمة علمية كبيرة» فهو يعد مرحعا مهما في الفقه المالكى المدلل؛ لأنه بمتاز 
بشموله على معظم المسائل والأحكام الفقهية بعبارة موحزة سهلة» مع الاستدلال لفروع ومسائل 
المذهب للمالكى من الكتاب والسنة وأخبار السلف والقياس والإهماع'. 

وها يزيد من قيمة الكتاب احقواؤه على*: 
المسائل المدللة. 
2- أكثر من ألف(1000) حديث وأثر ومعظمها صحيح. 
3- أقوال مالك وأقوال كبار علماء المذهب المالكي» مع الإشارة إلى مذاهب المخالفين. 
4- القواعد الأصولية والفقهية بعدد كبير. 

يضاف إلى ما سبق كون الكتاب مدخلا لمن أراد الوقوف على شرحي المؤلف لحتني 
السا و لمر أن يد كامح القاضي عبد الرحاب ن مقت هذا الكاب : 


- ينظر: المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابقء 64/1. 

ينظر: المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر نفسهء 64/1. 

سیق رجه ص 414: 

ينظر: المعونة» القاضي عبد الوهاب» المصدر نفسه» 116-115/1. 
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المبحث الثالث: التعريف بكتاب المعونة 


المطلب الثالث: أسلوب ومنهج القاضي عبد الوهاب في كتابه المعونة 


سلك القاضي عبد الوهاب طريقة مُنلى في تأليف كتاب "المعونة"» فقد استوعب معظم 
أبواب ومسائل الفقه» وشمل الكتاب الأقوال الصحيحة والمشهورة في المذهب للمالكي» وكان ذلك 
في تبويب بديع وبعبارة رصينة وأسلوب علمي سهل» بإيجاز غير مخل» دقيق ومضبوط» يُعين 
القارئ على الفهم والاستيعاب دون غموض أو تردد. 

والكتاب وإن كان ختصرا كما صرح بذلك القاضي في مقدمته إلا أنه يُعطي تنبيهات 
وقواعد يحصر بها الفروع الكثيرة» فيْغني ذلك عن الإسهاب والتطويل. 

من ذلك قوله:" وحصر هذا الباب: أن كل سلعة جاز أن تباع مشاهدة وتحصرها الصفة إذا 
غابت عن العين» فإن السلم فيها جائ" . 

كما أنه حمل الأحكام قي قواعد يسهل حفظها والوقوف على فروع الباب كلهاء فمما 
قال:" وقاعدة هذا الباب: أن من المبيع ما يقصد مبلغه دون أعيان آحاده» وذلك كالحنطة 
والشعير والشمرة والزبيب وا حوز واللوز وسائر الفواكه والبقول» فما هذه سبيله يجوز بيعه جزاق"“ 

أما منهجه في عرض المسائل فهو يأ بجملة أحكام الباب مختصرة وموجزة » ثم يعقد فصولا 
تفصيلية مستقلة لفروع ومسائل ذلك الباب» يدلل عليهاء ويذكر شروطهاء وما يتعلق بها من 
أحكام وتدليل وتفريع. 

ويدلل للمسائل أولا من الكتاب فيذكر الآيات ووجه الاستدلال منهاء ثم الأحاديث النبوية 
والآثار الواردة عن الصحابة والتابعين» ويُّشير إلى المسائل المجمع عليهاء ثم يستدل بالقياس» كما 
يستعمل أحيانا بعض الأدلة الشرعية الأحرى» كإجماع أهل المدينة وسد الذرائع والمصاح وا 


- العونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» 985/2. 
”- المعونةء القاضي عبد الوهاب» اللصدر نفسه» 974/2. 
- المعونة» القاضي عبد الوهاب» المصدر نفسه)74/1. 
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ومثاله: 

قوله في باب الظهار: "إذا ثبت أن الكفارة بحب بالعود فهي ثلائة أنواع: إعتاق وصيام 
وإطعام» وهي على الترتيب دون التخيير'» والأصل في هذه الحملة قوله تعالى: فإوالَدِين يُظَاهرُودَ 
من نِسَائهمْ ثم يَعُودُون لما الوا فَخرير رقبة...)[الحادلة: 03]إلى قوله: فمن لَمْ جذ 
قَصيَامُ شَهْرَيٍْ متابعيْنٍ من قَْلٍ أن يَعَمَاسًا فمن لَمْ يطغ فَإِطْعَامُ سِتينَ مشكيئا)[امحادلة: 
لفق يت س بن الصابت ول بن ضح و حلاف ف 


- العونةء القاضي عبد الوهاب» اللصدر نفسه» ص893-892. 

2 حديث أوس بن الصامت الذي رواه أبو داود قي سننه» كتاب الطلاق» باب قي الظهار» حديث رقم: 2213ء 
537-3. وني نص الحديث: «عن خويلة بنت مالك بن ثعلبة» قالت: ظاهر مني زوحي أوس بن الصامت» 
فجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أشكو إليه» ورسول الله يك ججادلي فيه» ...». قال الألباني: حديث صحيح. 
ينظر: إرواء الغليل» محمد ناصر الدين الألباني ت1420ه. المصدر السابق» 173/7. 

- حديث سلمة بن صخر الذي رواه أبو داود قي سننهء كتاب الطلاق» باب في الظهار» حديث رقم: 2213ء 535/3. 
وني نص الحديث: «عن سلمة بن صخر -عن ابن العلاء: البياضي- قال: ... فلما دحل شهر رمضان» حفث أن 
أصيب من امران شيعا ابع بي» حت أصبح» فظاهرث منها حن ينسلخ شهر رمضانء...». قال الألبان: حديث 
صحيح. ينظر: إرواء الغليل» الألباي ت1420ه. المصدر نفسه» 176/7. 
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المطلب الرابع: أثر المعونة في مصادر الفقه المالكي 

لقد كانت "للمعونة" مكانة عظيمة بين كتب المذهب المالكي وتظهر هذه المكانة في تأثره 
فيمن جاء بعده» فلا يخلو كتاب من مؤلفات المتأحرين من ذكره والنقل عنه» وهذا وإ دل على 
شيء فنا يل على عظم هذا الكتاب وفوائده الجحمة» كما يدل على قيمته العلمية التي سبق 
الإشارة إليها". 


وفيما يلي ذكر نماذج لبعض الكتب التي اعتمدت كتاب "المعونة" في النقل عنه: 

1- المنتقى: لأبي الوليد الباحي”:" ...ولو ملك رحل أمر امرأته رحلا ثم أراد الرحوع فيه... وقد 
قال القاضي أبو محمد وهو نما انفرد به لا نعلمه لغيره: إن للرحل أن يجعل إلى المرأة طلاقهاء 
وذلك على وحهين أحدها أن يوكلهاء والآحر أن يملكها على التوكيل به أن يرحع ما لم تطلق 
قا نن اا ي ا د 0 بط ا لق ا ك ل ااه 
طلاقا فهو على وجحهین: أحدها: التمليك» والثاي التوكيل“. 

2- المقدمات الممهدات: لابن رشد الحده جا ق الفصل: "راما إا أراد ميته وجة الرهوب 
له ليتأكد ما بينهما من المودة والحبة وأقر بذلك على نفسه أيضا أو علم ذلك من قصده مثل أن 
يهب أحد الزوحين لصاحبه» أو الولد لوالده» فيعلم بالعرف الجاري أن القصد بذلك تأكيد التودد 
لما بينهما نما يقتضي حاحتهما إلى التودد» فهذا الوحه احتلف فيه إن ادعى الواهب أنه أراد بذلك 


أ - المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابقء 65/1. 
سبق ترجمته ص 35. 
3 المنتقى شرح للموطأء أبو الوليد سليمان بن خحلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجيي القرطي الأندلسي ت474ه› 
ط1» مطبعة السعادة» بجوار حافظة مصر» 1332ه 22/4. 
“- بنظر: المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» 878/2. 
سبق ترجته ص 38. 
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الثواب والمكافأة على ثلاثة أقوال:... والثالث: أنه يصدق وإن لم يظهر ما يدل على صدقه وهذا 
اقول سك عة رحاب ى الوا 

3- الفروق:للقرافي” قال:"والأصح أن لا تحب القسامة بشيء من ذلك» ولا يراق دم مسلم بغير 
العدول > وذكر القاضي أبو عمد ن العرنة أن من أصسابنا امن عل شهادة العبيك والصببان 
5 


1 المقدمات الممهدات» ابن رشد ت520ھ تح: محمد حجي» ط1 دار الغرب اللإسلامي» بیروت» لبنان» 


.452/2 1988/8 

بتظر: المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» 1610-1609/3. 

- القراني: هو شهاب الدين أبو العباس أحد بن أبي العلاء: إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله بن يلين الصنهاحي 
البهفشيمي البهنسي المصري» الإمام الفقيه الأصولي البارع» أحذ كثيرا من علومه عن الشيخ الإمام عز الدين بن عبد 
السلام الشافعي» وشرف الدين الفاكهان» له تاليف بديعة منها: التنقيح في أصول الفقه» والذخيرة وغير ذلك» توفي 
سنة684ه. بنظر ترجمته في الديباج المذكب» ابن فرحون» المصدر السابق» 236/1. وشجرة النور الزكية» محمد مخلوف» 
الملصدر السابق» 270/1. 

الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرمن المالكي الشهير 
بالقراني(684ه)» لا ط» عام الكتب» لا ن» لا ت» 155/4. 

- اللوث: وهي أمارة تُغْلّب على الظن صدق الولي في دعوى الدم» أو هي البينة الضعيفة غير الكاملة وقال ابن عرفة هو 
الأمر الذي ليس بالقوي. يُنظر: معجم غريب الفقه والأصول ومعه إعراب الكلمات الغريبة» محمد إبراهيم الحفناوي» لا 
ط» دار الحديث» القاهرة» 1430ه/2009م» ص535. وشرح حدود ابن عرفة» محمد الأنصاري ت1489هى 
المصدر نفسه» ص626. 

ينظر: المعونة» القاضي عبد الوهاب» المصدر نفسه» 1343-1342/3. 
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المبحث الرابع: دراسة الإجماعات الواردة في كتاب الزكاة في كتاب المعونة 
وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول: دراسة الإجماعات المتعلقة بحكم الزكاة ومصارفها 

المطلب الثاني: الإجماعات المتعلقة بشروط الزكاة 

المطلب الثالث: الإجماعات الخاصة بزكاة الذهب والفضة 


المطلب الرابع: الإجماعات الخاصة بزكاة الثمار 
المطلب الخامس: الإجماعات المتعلقة بزكاة التجارة 


المبحث الرابع: دراسة الإجماعات الواردة في كتاب الزكاة في كتاب المعونة 


المبحث الرابع: دراسة الإجماعات الواردة في كتاب الزكاة في كتاب 
المعونة 


المطلب الأول: دراسة الإجماعات المتعلقة بحكم الزكاة ومصارفها 
الفرع الأول:الإجماع على وجوب الزكاة 
قال رحه الله: " الركاة واحبة ... ولا حلاف قى وحوها في ا 
تقل الإجاع: وافق القاضي عبد الوهاب ي نقل هذا الإجماع ابن حزم الجويني» 
السمرقندي“» ابن رشد*» ابن قدامة» والنووي. 
قال ابن حزم: " الركاة فرض كالصلاة؛ هذا إجماع متيقن 
وقال الجويني: " الأصل في الركاة الكتاب والسنة والإجماع 
وقال السمرقندي: "اعلم أن الركاة فرضيتها بالكتاب» والسنة» والإجماع 
وقال ابن رشد: 'فأمًا معرفة وحوجا فمعلوم من الكتاب والسنة والإجماع» ولا حلاف قي 


On 
101 


111 


أ - المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» 359/1. 

الحلى» علي بن حزم الأندلسي ت456هء المصدر السابق» ص524. 

غاية المطلب في دراية المذهب» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني ت478ه» تح: عبد العظيم محمود الديب» 
ط1 دار المنهاج» حدة» 1428ه/2008ءم» 75/3. 

“- تحفة الفقهاءء علاء الدين السمرقندي ت539ه. ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1405ه/1984ء» 
261. 

”- ابن رشد: هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد» يكنى أبا الوليد الفقيه الأديب» القاضي» الشهير بالحفيد الغرناطي» 
أحذ عن أبيه» وأخذ الفقه عن أبي القاسم بن بشكوال وأبي عبد الله المازري وغيرهماء وأحذ علم الطب عن ابي مروان بن رول 
البلنسي» وحدّث وسمع منه ابنه القاضي أحمد وسهل بن مالك وغيرهماء له تاليف جليلة منها بداية الحتهد وناية المقتصد» توفي 
سنة 595ه. ينظر ترجته فى شجرة النور الزكية» محمد مخلوف» المصدر السابق» 213-212/1. 

بدابة اميد وغابة الت ايى رشد ت5 59ى الضتر السايي 55/2 

- المغنيء ابن قدامة ت620ه, المصدر السابق» 5/4. 

- المجحموع» حي الدين النووي ت1277هء المصدر السابق» 297/5. 

*- الحلى» علي ابن حزم المصدر نفسه» ص524. 

- نماية المطلب» الحوييء الصدر نفسه» 75/3. 

ف اققاي المقدي ار ته 2631 
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وقال ابن قدامة: "والركاة أحد أركان الإسلام الخمسة» وهي واجبة بكتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله ل وإجماع أمته"”. 
وقال النووي: 'فالركاة ركن وفرض بإجماع الل 
مستنده: ذكر القاضي عبد الوهاب مستندا لهذا الإجماع من الكتاب والسنة» والأثر 
أولا:من الكتاب 
1- قوله تعالى :واوا الزگاة4[البقرة:43]. 
وجه الدلالة من الآية: أن في الآية أمر بإيتاء الركاة أي الإعطاءء والأمر للوحوب“. 
2- قوله أيضا: وَوَيْل لِلْمُشركين الَذِينَ لا بوثو الراة4[فصلت:7]. 
وجه الدلالة من الآية: أي ويل للذين بمنعون ركاة أموالمم”. 
3- قوله:ۇوآتوا حَقَهُ يوم حَصادو[الأنعام: 141]. 
وجه الدلالة من الآية: أن الحق الذي أشارت إليه الآية هي الركاة المفروضة. 
4- قوله تعالى :مما أخرجتا لَكُمْ مِنَ الأَرْضٍ 4[البقرة:267]. 
وجه الدلالة من الآية: أن معنى قوله حل ثناؤه: وأنفقوا أيضا نما أخرحنا لكم من الأرض»› 
فتصدقوا وركوا من النخل والكرم والحنطة والشعير» وما أوحبث فيه الصدقة من نبات الأرض اً. 
ثانيا: من السنة 
1- قوله 445:«بُني الإسْلاَمُ على حَمُس: فذگرَ وإيتاء الراة». 


بدا ايك ى رهت السدر السات 55/2 
ا المغني» ابن قدامة» المصدر السابق» 5/4. 
- احموع» حي الدين النووي» المصدر السابق» 297/5. 
“- ينظر: الحامع لأحكام القرآن» القرطبي ت 1 68هء المصدر السابق» 23/2. 
- تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ت774هء المصدر السابق» 164/7. 
جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسيره» فريد عبد العزيز الحندي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 
2005/7 305/1. 
أ - جحامع البيان» محمد بن جرير الطبري» الصدر السابق» 557/5. 
- أحرجه البخاري في صحيحه» المصدر السابقء كتاب الإمان» باب دعاؤكم إعانكي حديث رقم: 8»> ص12. 
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وجه الدلالة من الحديث: أن الزكاة أحد دعائم الإسلام الي با ثباته وعليها ا 
ب قولەڭ: «أمرْٹ أن خد الصَدَقةً من اغْنائگم». 
وجه الدلالة من الحديث: أن الركاة توسعة على الفقراء فمتى وحد الغنى وحبت الركاة . 
ثالثا: من الأثر 
- حديث أبي بكر بيك مع أهل الردة وقتاله إياهم على منع الركاة وقوله: «لَوْ مَتَعُوني عقالا ما 
گانوا يَذْفَعوته إلى الني بلإاهدئهة عَلَيّه». 
وجه الدلالة من الأثر: أن مانع الركاة تؤحذ من ماله قهراء وإن نصب الحرب دونا قوتل اقتداء 
بأبي بكر الصديق رضي الله عنه في أهل الردة . 
الخلاصة: 

ذكرث النقولات لحكاية هذا الإجماع استعناساء لأ وحوب الركاة من المعلوم من الدين 
بالضرورة. 
الفرع الثاني: الإجماع على مصارف الزكاة 

قال رحه الله: "والأصناف الذين يحب صرف الصدقة هم هم الأصناف الذين تضمنتهم آية 
الصدقات... ولا حلاف فى ذلك". 
نقل الإجماع: وافقه في نقله ابن المنذر'. 

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن مَنْ فرق صدقته في الأصناف التي ذكرها الله في سورة براءة 
في قوله:«إإِتَمَا الصَدَقَاث للْفُقراءِ وَالمَساكين والعاملينَ عَلَبها...4: أنه مؤد كما فرض الله 


ع 


- ينظر: شرح صحيح البخاري» ابن بطالء المصدر السابقء 59/1. 
ر أحرجه البخاري ني صحيحه» المصدر نفسه» كتاب الركاة» باب وجوب الركاةء حديث رقم: 1395» ص338. 
شرح الزرقان على موطاً مالك محمد الزرقاني» لا ط» المطبعة الخيريةء لا مكان ذ» لا ت» 46/1. 
سبق تخریجه ص14 . 
شرح صحيح البخاري» ابن بطال» المصدر السابق» 391/3. 
؟- العونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» ص440. 
- الإجماع» ابن المنذرء المصدر السابق» ص57. 
الإجماع» ابن المنذر» المصدر نفسه» ص57. 
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مستنده: ذكر القاضي عبد الوهاب مذا الإجماع مستندا من الكتاب وهو قوله تعالى:اإِنّمَا 
المَدَقَاث للَفُقراء وَالْمَسَاكين وَالْعَاملينَ عليه وَالْمُوَلفَة فلُوْهُمْ وَفي الرقاب وَالْعَارمينَ وَفي 
سيل الله وَابْن السبيل4[التوبة60]. 

وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى هو من فَسَم الصدقات وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه» 
ولم يكل أمر قشمها إلى أحد غيره» فجرًأها هؤلاء المذكورين» من الفقراء والمساكين ومَنْ ماهم الله 
جل ثناؤه. 

أقوال العلماء في المسألة: 

کانت أقواهم فیها کالآن: 

فمذهب الحنفية: ما ذكره الطحاوي في باب مواضع الصدقات قال:"الفقراء الذين ذكرهم الله قي 
آية الصدقات هم المسكنة أكبر من المساكين الذين ليسوا فقراء» والعاملون على الصدقات هم 
السعاة عليهاء والمؤلفة قلوهم قد ذهبواء والرقاب هم المكاتبون يعانون في رقابهم» والغارمون هم 
لمديونون وأهل سبيل الله عز وحل هم أهل الجهاد من الفقراءء وابن السبيل المنقطع بهم عن 
ا 

ومذهب المالكية: أن الركاة تصرف لفقير ومسكين وحاب مفرق حر عدل عالم بحكمها ومؤلف 
کافر ليْسلم وحکمه باق» ورقیق مؤمن ولو بعیب» ومدین ولو مات بس فیه» وښجاهد وآلته» 
وغريب محتاج لما يوصله في غير معصية ولم يجد مسلا وهو ملي ببلده” 

مذهب الشافعية: أنه حب صرف جيع الصدقات إلى ثمانية أصناف» وهم: الفقراء» والمساكين» 
والعاملون عليهاء والمؤلفة قلومم» وني الرقاب» والغارمون» وني سبيل الله» وابن السبيل”. 

ومذهب الحنابلة: أن مصارف الركاة نمانية أصناف ذكرهم الله تعالى في قوله: «إِنّمَا الصَدَقَاث 
لِلُْقراءِ وَالْمَسَاكين وَالْعَاملينَ عَليْهَا وَالْمُولَمَة فَلُوبْهُمْ في الرقاب وَالعَارمينَ في سيل الله 


- تفسير القرآن العظيم» ابن كثير ت774هء المصدر السابق» 165/4. وجامع البيان» محمد بن جرير الطبري ت310هى 
الصدر السابى» 305/14. 
داري حك بن اة الطجاري تآ 32ى الضدر اسان س 52 
مختصر العلامة خليل» خليل بن إسحاق المالكي» المصدر السابق» ص59. 
“- المهذب» أبو إسحاق الشيرازي» اللصدر السابق»562/1. 
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ته ت ۶ 1 ٤‏ 1 1 
ابن السبيل[التوبة60]؛ فلا يجوز صرفها إلى غيرهم . 
الخلاصة: 
من خلال نقولات أقوال أهل العلم في مصارف الركاة يتضح أن الإجماع في الأصناف التي 


تصرف ها الركاة متحقق. 


- ينظر: المقنع» ابن قدامة المصدر السابقء 205/7. الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» موفق الدين عبد الله بن قدامة 
المقدسي» تح: محمد فارس ومسعد عبد الحميد السعدي» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1414ه/1994م» 
41 
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المبحث الرابع: دراسة الإجماعات الواردة في كتاب الزكاة في كتاب المعونة 


المطلب الثانى: الإجماعات المتعلقة بشروط الزكاة 


الفرع الأول: الإجماع على اعتبار الحول 

ال رخو ا اا اهار لرل ب با غمات اة ر عات ف . 
نقل الإجماع: وقد وافقه في نقل هذا الإماع ابن المنذر“ ابن عبد البر ٠ء‏ ابن رشد“ ابن 
قا اوت . 

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المال إذا حال عليه الحول» أن الركاة تحب 


وقال ابن عبد البر:"وعليه جماعة الفقهاء قديما وحديثا لا يختلفون فيه أنه لا تحب في مال من العين 


کا ج شرل غا الول 


وقال ابن رشد: "أما وقث الركاة فإن جمهور الفقهاء يشترطون في وحوب الركاة في الذهب والفضة 

والمحاشية الحول» لغبوت ذلك عن الخلفاء الأربعة» ولانتشاره ي الصحابة رضي الله عنهم» ولانتشار 
٤ % ۰‏ 101 

العمل به...وهذا محمع عليه عند فقهاء الأامصار 


أ - المعونةء القاضي عبد الوهاب» الملصدر السابق» ص361. 

2 الإجماع» ابن المنذر» المصدر السابق» ص54. 

- ابن عبد البر: هو يوسف أبو عمر بن عبد البر بن عبد الله بن محمد ابن عبد البر النمري القرطي الحافظ» شيخ علماء 
الأندلس وكبير محدثيها في وقته» تفقه عن أبي عمر بن المكوي ولازم أبا الوليد بن الفرضي» وعنه أحذ كثيرا من علم الرحال 
والحديث» ألف في الموطأً كتبا مفيدة منها: التمهيد والاستذكار» وغيرها. توفي 380ه. ينظر ترجته ف الديباج المذهب» 
ابن فرحون» المصدر السابق» 380-376/2. 

“- الاستذكار الحامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله 
بالإيجاز والاحتصار» أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي ت 463ه» تح: عبد المعطي 
أمين قلعجي» ط1 دار قتيبة للطباعة والنشر ودار الوعي» دمشق وبيروت» حلب والقاهرة» 1414ه/1993م 
9 . 

.110-109/2 بداية الحتهد» ابن رشد» المصدر السابق»‎ ١ 

المغني» ابن قدامة ت620هء المصدر السابق» 249/4. 

- الجموع» حي الدين النووي ت1277هء المصدر السابق» 327/5. 

الإجماع» ابن المنذر» المصدر نفسه» ص54. 

اکان ابن عبد الي الم هه 329 

باي ايده أبن رفك الصدر نشت 110-109/2, 
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1ı 


قال ابن قدامة: "ولا نعلم بين اهل العلم حلافا في اعتبار الحجول" . 
قال النووي: 'والثاني ما هو مرصد للنماء كالدراهم والدنانير وعروض التجارة والماشية فهذا يعتبر فيه 
ال ف كان نصا ول غ شرل وه قال كان الها . 
مستنده: ذكر القاضي عبد الوهاب مستندا لهذا الإجماع من السنة وهو قوله #4:«لا ركاة في 
مال حٌى يحول عليه الحَول»”. 
وجه الدلالة من الحديث: أن الأموال التي تقتنى وتحب في أعياناء أو قيمتها عند التجارة» فلا 
تحب الركاة فيها إلا إذا تم الحول“. 
الخلاف المحكي في المسألة: 

اوقت عله من لات ن هله الال ما دكر عن أبن سعد وابن عاش وحار ا طا 
قوهم وحوب تركية المال المستفاد دون اشتراط الحول؛ أي تحب الركاة فيه يوم ملك النصاب» وإذا 
ل غ ت E‏ 


وفي هذا قال ابن عبد البر: "روى ابن حبان عن عكرمة عن ابن عباس قي الرحل يستفيد المال» 


On. 
. قال یزکیه یوم یستفید‎ 


وأضاف معلا على الخلاف: "ولا أعلم أحدا من الفقهاء قال بقول معاوية وابن عباس قي 


اطراح مرور الحول إلا مسألة حاءت عن الأوزاعي: إذا باع العبد أو الدار فإنه يُرّكي الثمن حين 
وقال: " هذا قول ضعيف قاقش 


أ- المغنيء ابن قدامة» المصدر السابق» 249/4. 
الجموع» حي الدين النووي» المصدر السابق» 328/5. 
سق صا 
“- نماية المطلب» عبد الملك الحوينيء المصدر السابقء» 100/3. 
ينظر: الاستذكار» ابن عبد البرء المصدر السابق» 32/9. واحموع» حي الدين النووي» المصدر نفسهء 328/5. 
ت الأستككان ابن عبة الب الصكر السايي 32/9 
سكن ابن عبد ال الضد شس 33/9 
لاسكا أن يد الي انر هه 339 
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الخلاصة: 

يتضح من حكايات هذا الإجماع» ومن الدليل الذي أورده القاضي عبد الوهاب أن الحول 
معتبر في ركاة المال بإجماع أهل العلم ولا اعتبار بالخلاف ف المسألة لضعفه وتناقضه. 
الفرع الثاني: الإجماع على اعتبار النصاب 
أولا: الإجماع على مقدار نصاب زكاة الإبل 

قال رجه اله " واا قلقا إن أول النصاب خس ... ولا لاف ي ذلك" 

نقل الإجماع: وقد وافقه في نقله: ابن المنذ ر ابن حزم القاضي عياض السمرقندي» 
E‏ 

Sn 


قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمسة ذود من الإبل" . 
eo A 5‏ 2 ي O1 ٤‏ 
وقال ابن حزم: واتفقوا على آنه ليس في آقل من خمس من إبل شيء... 
وحكاه أيضا القاضي عياض فقال:"ولا حلاف بين المسلمين قي وحوب الركاة على الجملة قي 


الإبل والبقر والخنب» وأنه لا ركاة ق أقل من مس من الإبز"". 


أ- العونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» ص385. 

الإجماع» ابن المنذر» اللصدر السابق» ص51. 

مراتب الإجماع» ابن حزم» المصدر السابق» ص66. 

1 القاضي عياض: هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي الأندلسي السبتي» الإمام القاضي الفقيه 
الأصولي العام بالنحو واللغة والتفسير» الحافظ لمذهب مالك رحه الله أخذ عن أبي الحسن سراج وابن رشد وابن الحاج 
وغيرهم» وأحذ عنه جماعة منهم: ابنه محمد وابن غازي وابن زرقون» وغيرهم» ألف التآليف المفيدة منها: كتاب مشارق 
الأنوار في تفسير غريب للموطأً والبخاري ومسلم. توي سنة544ه. يُنظر ترجته في الديباج المذهب» ابن فرحون» المصدر 
السابق» 49-46/2. وشجرة النور الركية» محمد مخلوف» المصدر السابق» 205/1. 

شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال العلم بفوائد مسلم» أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي 
ت 544ه. ت: يجحي إمماعيل» ط 1» دار الوفاءء المنصورة» 1419د«/1998» 490/3. 

فة الهاج اهدي الصر الما 28171 

- المغنيء ابن قدامة» المصدر السابق» 11/3. 

الإجماع» ابن المنذر» المصدر السابق» ص1 5. 

- مراتب الإجماع» علي ابن حزم المصدر السابق» ص66. 

- إكمال العلي القاضي عياض» المصدر السابىء 490/3 
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وقال السمرقندي: "...وعليه الإجماع: أن لا رَكاة ق الإبل ما لم تبلغ کی 
وقال ابن قدامة:"وأجمع المسلمون على أن ما دون خمس من الإبل لا ركاة فيه"”. 
مستنده: ذكر القاضي عبد الوهاب هذا الإجماع مستندا من السنة وهو قوله :«ليْس فيمًَا دون 
حمس دوو منَ الإبل صدَقَة»". 
وجه الدلالة من الحديث: مفهومه أن كل ما زاد على الخمس ففيه الصدقة . 
الخلاصة: 

يتضح من حكايات الإجماع على نصاب ركاة الإبل أن الإجماع عليه منعقد وصحيح كما 
حكاه القاضي عبد الوهاب. 
ثانيا: الإجماع على مقدار النصاب في ركاة الغنم 

قال رحه اللّه: "ولا ركاة في الغنم دون أربعين» فإذا كانت أربعين ففيها شاةء إلى مائة 
وعشرين» فإذا كانت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان» إلى مائتي وشاة» فإذا كان مائتي شاة 
ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة» ثم ما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة» ففي ثلثمائة وتسع وثلاث 
شياه» وي الأربع مائة أربع شياه". 
وأضاف: "وإنغا قلنا ذلك لتواتر الأخبار على الصفة التي ذكرناها ق حديث عمرو بن حزم» 
وأنس» وابن عمر وغيرهي» ولا حلاف في جلة ذلك" . 


۴ 1 
نقل الإجماع: ابن عبد البر'» ابن حزم ٠‏ ابن رشد وابن قدامة"". 


که اليك القدي الصو السا 281/1 
المغني» ابن قدامة» الصدر نفسه» 11/4. 
- ذود: الود من الإبل: ما بين الشتتين إلى التسع» وقيل ما بين اثلاث إلى العشرء واللفظة موتثة ولا واحدة هما من لفظها 
كالنعم. بُنظر: النهاية قي غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» المصدر السابق» ص87. 
“- أحرحه البخاري في صحيحه» المصدر السابقء كتاب الركاةء باب ركاة الورق» حديث رقم: 1447ء ص351. 
“- فتح الباري» بن حجر العسقلان» المصدر السابق» 272/3. 
المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» ص392. 
د الاستتكان ابن عبد ال الصدر السابف 146/9: 
- مراتب الإجماع» ابن حزم» المصدر السابق» ص66. 
اة اتيك أبن رة اأضدر السا 95/2: 
- المغني» ابن قدامة» الصدر السابق» 38/4. 
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قال ابن عبد البر: "وني سائمة الغنم إذا بلغت أربعين إلى عشرين ومائة وعشرين وفيما فوق ذلك 
إلى مائتين شاتان» فهذا ما لا حلاف فيه بين العلماء إلا شيء روي عن معاذ بن حبل من رواية 
الشعبي عنه» وهي منقطعة م يقل بها أحد من فقهاء الأمصارء والذي عليه فقهاء الأمصار أن يي 
مائتي شاة شاة ثلاث شياه» وكذلك قي ثلاث مائة وما زاد عليها حى تبلغ أربع مائة ففيها أربع 
ا 
وقال ابن رشد: "وأجعوا من هذا الباب على أن في سائمة الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة إلى 
عشرين ومائة» فإذا زادت على العشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين» فإذا زادت على للمائتين 
ففلاث شياه إلى ثلانمائةء فإذا زادت على الثلانمائة ففي كل مائة شاة» وذلك عند المجمهور إلا 
الحسن بن صالح فإنه قال: إذا كانت الغنم ثلانمائة شاة وشاة واحدة أن فيها أربع شياه» وإذا 
کات ابا فة رفا یا کن سا 
وقال ابن قدامة: "وليس فيما دون أربعين من الغنم سائمة صدقةء فإذا ملك أربعين من الغنم» 
فأسامها أكثر السنة» ففيها شاةء إلى عشرين ومائةء فإذا زادت واحدة» ففيها شاتان ألى مائتين» 
اا رادت واحدة فقها لذت شا" وأضاف ابن قدامة:"وهذا كله محمع عليه" . 
مستنده: لم يذكر القاضي عبد الوهاب مستندا هذا الإجماع وإنما أشار إليه وهي الأخبار المتواترة 
في حديث عمرو بن حزم» وأنس» وابن عمر وغيرهم. 
الخلاف المحكي في المسألة: 

ذكرث في نقولات الإجاع الخلاف الذي ذكره ابن عبد البر قال: "فهذا ما لا حلاف فيه 
بين العلماء إلا شيء روي عن معاذ بن جحبل من رواية الشعي عنه» وهي منقطعة لم يقل بها أحد 
من ياء الأمصار" . 

وأيضا الخلاف الذي حكاه ابن رشد عن الحسن بن صالح قوله:"إذا كانت الغنم ثلانمائة 


لامتكا ان عة ال الصدر تقس 146/9 
کد ا ی ركت الد هة 9052 
المغنيء ابن قدامة» اللصدر نفسه» 38/4. 
“- المغني ابن قدامةء اللصدر نفسه» 38/4. 
١‏ الاستذكار» ابن عبد البرء المصدر السابق» 146/9. 
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1ı 


شاة وشاة واحدة أن فيها أربع شياه» وإذا كانت أربعمائة شاة وشاة ففيها هس شياه 
الخلاصة: 

نما سبق يتبين أن الخلاف ف المسألة غير معتبر» وعليه تحقق الإجماع في هذه المسألة. 
ثالغا: تابع لركاة الإبل 
قال رحه الله: "وما زاد على مس وعشرين إلى مائة وعشرين لا حلاف فيه أنه على الترتيب الذي 
e‏ 
نقل الإجماع: وافقه في نقله: ابن عبد البر“» السمرقندي“» ابن رشد ابن قدامة. 
قال ابن عبد البر:"فإذا بلغت خمسا وعشرين كان فيها فريضة والفريضة ابنة مخاض» فإن لم توجحد 
ابنة خاض فابن لبون ذكر» حت تبلغ خسا وئلائين» فإذا كانت ستا وئلائين ففيها ابنة لبون حق 
تبلغ خمسا وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حمَة حقى تبلغ ستين فإذا بلغت إحدى وستين 
ففيها حَذّعة حى تبلغ خسا وسبعين» فإذا كانت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون حقی تبلغ تسعین» 
فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان حى تبلغ عشرين ومائة". 

وأضاف: "ليس بين أهل العلم بالحجاز اخحتلاف قي شيء نما ذكره مالك ق رَكاة الإبل إلا 
في قول ابن شهاب في روايته لكتاب عمر: فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنت 
لبون» فهذا موضع احتلاف بين العلماء وسائره إجاع". 

وقال ابن رشد: "وأجمع المسلمون على أن ني كل خمس من الإبل شاة إلى أربع وعشرينء 

فإذا كانت خمسا وعشرين ففيها ابنة خاض...فإذا كانت واحدا وتسعين ففيها حقتان إلى عشرين 


د يذاية اهكف اين رشك المصدر السابي 95/2 

المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» ص387. 

اسار ن عمد ار لر عه 142-141/9 

فاقيا ال قت الصتر الما 282/1 

که ی رت د ه52 

؟- المغنيء ابن قدامة» المصدر السابق» 11/4. 

ت الاساكان ابن عد الن الضر الا 142/9 

الانعتكان ابن عبد الي اضر هس 143-142/9 
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1ı 


ومائة 
وقال السمرقندي: "اتفقت الأحاديث إلى مائة وعشرين» وعليه الإجماع 

وقال ابن قدامة: "وإذا بلغت خمسا وعشرين» ففيها بنت عاض إلى أن تبلغ خمسا وثلائين» 
فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر» وهذا كله مبحمع عليه إلى أن يبلغ عشرين 


In. 
و‎ 


21 


مستنده: ذكره القاضي عبد الوهاب في مسألة رَكاة الغنم. 
الخلاصة: 

ثبوت الإجماع على الركاة فيما زاد على خمس وعشرين إلى مائة وعشرين من الإبل. 
رابعًا: ركاة الصغار مع الكبار 

قال رهه الله:"وتضم سخال“ الخنم إلى أمهاتما في الركاةء وكذلك عجاجيل البقر وفصلان 
الإبل» حلافا لداود في قوله: لا ركاة في الصغار ...وروي: 'وَتعَد صغَارهًا وكبَارها"» وروي ذلك 
عن عمر وعلي» ولا خالف هما" 
نقل الإجماع: وافقه في نقله: ابن قدامة» الماوردي“ وأبو الوليد الباحي. 

قال ابن قدامة: "ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه» أنه قال لساعيه: اعتد عليهم 
بالسخلة» يروح با الراعي على يديه ولا تأحذها منهم» وهو مذهب علي طف ولا نعرف ممما ق 
عصرها مخالفاء فكان إجاعا" . 

وقال الماوردي: "والدلالة على صحة ما ذهب إليه الشافعي: ما روي عن الني بلي أنه قال 


أ دة اك ابن رد الصدر الاي 85/2: 
اا لدي الستر الاي 2811 
المغني» ابن قدامة» المصدر السابق» 11/4. 
“- السخال: جمع سخلة وهي الصغيرة حين نقّج. بنظر: الموطأء مالك بن أنس» كتاب الركاةء باب ما جاء فيما بعتد به من 
السخل قي الصدقة» حديث رقم:26» ص131 . 
للعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» ص393. 
؟- المغنيء ابن قدامة» المصدر السابق» 46/4. 
اوي الکن الارردي» الصدر السابي 120/3. 
“- التتقى» أبو الوليد الباجي» المصدر السابق» 143/2. 
المغني» ابن قدامة» الملصدر نفسه» 46/4. 
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لسا وغل عَليْهمْ صَغيرهًا وكبيرها» فكان عمومه» ولأنه إجاع ا 

وقال أبو الوليد الباحي: "والدليل على ذلك قول عمر لهذا بحضرة الصحابة والعلماء 
وأحذ به صدقة الناس ولا يعلم أحدا قال بخلافه...فإن عمر شلا احتج مما أبرزه من الدليل من 
حهة القياس م يراحعه أحد قي دليله فشبت أنه إجماء"”. 
مستنده: ذكر القاضي عبد الوهاب مستندا ذا الإجماع وهو ما رُوي عن عمر وعلي 
قوما:«وتُعَدَ صغارها وکبازها». 
وجه الدلالة من الحديث :أله دليل على أن صغار الإبل والغنم وكبارهما تعد على مالكها عند 
أحذ الساعي اا م اا 


الخلاف المحكى فى المسألة: 
احتلفت أقوال العلماء حول ركاة السخال لكن قبل تفصيل الخلاف لابد من الوقوف على 
صورة المسألة. 


صورتها: تناولت أغلب كتب الفقه هذه المسألة؛ لاما مشكلة» إذ الركاة لا تحب قبل تمام الحول» 
وبعد تمامه لا يبقى اسم الفصيل والحمل والعجول بل تصير مسنة. 

فمذهب الحنفية ق المسألة أنه لا ركاة ف الحملان ولا قي الفصلان» ولا ف العجاحيل إلا أن 
يكون معها كبار» فإنه يجب فيها ما يحب قي الكبار في قول أبي حنيفة وحمد رضي الله عنهماء 
وأما ق قول أبي يوسف رضي الله عنه ففيها الركاة منها. 


وه افدر س 12013 

”- النتقى» أبو الوليد الباجي» المصدر نفسه» 143/2 

اشر ابن خا ن سیه صح این خوت آیی یکر عمد بن إسحاف ہن هة بن الغ بن ضا بن بكر 
السلمي النيسابوري ت311ه» تح: محمد مصطفى الأعظمي» لا ط» المكتب الإسلامي» بيروت» لا ت» باب ذكر 
الدليل على أن صغار الإبل والغنم...» حديث رقم: 2262ء 16/4.وقال الأعظمي: إسناده حسن وقال الألباني: 
سے ال 

4 ر ابن خزمة» ابن خزمة» المصدر نفسه» باب ذكر الدليل على أن صغار الإبل والغنم...» حديث رقم: 2262 
16/4. 

“-بدائع الصنائع» علاء الدين الكاسان» المصدر السابق» 439/2. 

و هر لطر آي حفر لازي ار عه ج45 رة الها السقدي الصدر الاي 
1. بدائع الصنائع» علاء الدين الكاسان» المصدر نفسه» 439/2. 
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المبحث الرابع: دراسة الإجماعات الواردة في كتاب الزكاة في كتاب المعونة 


ومذهب المالكية: أنه لا تؤحذ في الصدقة السخلة وعد على رب الغنم ولا تؤحذ العجاجحيل في 
البقر» ولا الفصلان في الإبل وعد عليهم'» وتحب الركاة في السخال إذا بلغت النصاب وكانت 
a‏ 
ومذهب الشافعية: أنه تعد السحال ولا يؤحذ منهاء وتركى بحول أمهاتا إذا بلغت النصاب -أي 
أن يكون أصل الغنم أربعين فصاعدا-» وكانت من نتاج غنمه التي ق ملكه» وأن تكون الولادة 
قبل حلول الحول» فإذا اجتمعت هذه الشروط» وحب ضمها إلى أمهاتا”. 
ومذهب الحنابلة: أن السخال إذا نتجت أثناء الحول وكان النصاب كاملا وحبت ركاة الجميع 
عند تمام حول الأمهات» فإن نم يكمل النصاب إلا بالسخال احثسب الجول من حين كَمَلّ 
النصاب» قي الصحيح من المذهب» وعن أحد رواية أخحرى» أنه يعتبر حول الجميع من حين مَلَكَّ 
الأمهات» وإن نم يحل الحول على نصاب فلم تحب فيه الركاة كما لو كملت بغير سخاهاء أو 
كمال التجارة فإنه لا تختلف الرواية فيه» وإن نتحت السخال بعد الحول» ضمت إلى أمهاتما ق 
الحول الثاني وحده والحكم في فصلان الإبل» وعجول البقرء كالحكم في السخال؛ إذا ثبت هذا 
فإن السخلة لا تؤحذ فى الّكاة“. 

وإن كان النصاب كله صغار» فيجوز أحذ الصغيرة قي الصحيح من المذهب» وصور ذلك 
بأن يبدل كبارا بصغار في أثناء الحول أو يكون عنده نصاب من الكبار فتوالد نصاب من الصغار 
م تموت الأمهات ويحول الحول على ا 

وحجتهم في ذلك ما روي عن سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدَقاء فكان 


يعد على الناس بالسخل» فقالوا: أتعد علينا بالسخل ولا تأحذ منه شيا؟ فلما قدم على عمر بن 


ا شرح ابن ناجي التنوحي على متن الرسالة للإمام أي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي زيد القيروان» قاسم بن عيسى 
بن ناحي» اعتنى به: أحمد فريد المزيدي» ط1» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1428ه/2007م» ص326 . 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البخدادي المالكي» تح: أبو عبيدة مشهور 
بن حسن آل سلمان» ط1 دار ابن عفان ودار ابن القيم» القاهرة والرياض» جمهورية مصر العربية والمملكة العربية 
لسعودية» 1429ھ/2008› 118/2. 

شاوی الکیں لورد للضدر تسه 114.13 

“- المغنيء ابن قدامة» الملصدر السابق» 47-46/4. 

“- المغنيء ابن قدامة» المصدر السابق» 47/4. 
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الخطاب ذكر له ذلك» فقال عمر: نعم» تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأحذهاء ولا 
تأحذ الأكولة" ولا الى ولا الماحض” ولا فحل الخدم وتأحذ الحذعة والشنيةء وذلك عدل بين 
غذاء الخ وياو 

وحجتهم من حهة القياس أن هذا نماء من أصل ما تحب تي عينه الركاة فوحبت فيه الركاة 
التي رئ قي أصله كنماء العين. 

والخلاف في قول ابن حزم إذ نفى الركاة في الصغار قال:" وما صَعّر أن يُسمى: شاة» لكن 
يسمى خروفا أو حديا أو سخلة: م يجز أن تؤحذ قي الصدقة الواحبة» ولا أن يعد فيما تؤحذ منه 
الصدقة إلا أن يتم سنةء فإذا أنمها عد وأحذث الركاة منه"". 

وأضاف:" أن من ملك خرفانا أو عجولا أو فصلانا سنة كاملة فالركاة فيها واجبة عند تمام 
العام لأ كل ذلك يسم عتما وبقرا وإبلا" 


وحجته ي ذلك أن حديث عمر السابق الذي احتج به جمهور الفقهاء رده من عدة 
8 
وجوه . 


1- أنه لیس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حجة قي قول أحد دونه. 

2- أنه حالف عمر رضي الله عنه قي هذا غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
وقد أشار أبو الوليد الباحي إلى هذا الخلاف قائلا: "ولا حلاف فيه بين الفقهاء إذا كانت 

الأمهات نصابا إلا ما يُروى عمن لا يُعتد بخلافه إذ لا بحسب السخال والدليل على ذلك قول 


أ الأكولة: هي شاة اللحم التي تسن لتؤكل. الموطأء مالك بن أنس» لا ط دار الحديث»ء القاهرةء 


5ھ /2004 » کتاب الركاةء باب ما حاء فيما يعتد به من السخل في الصدقة» حديث رقم: 26 ص131. 

2 الأيى: التي قد وضعت؛ فهي تُربي ولدها. الموطاء مالك بن أنس» المصدر السابقء كتاب الركاةء باب ما حاء فيما يعتد به 
من السخحل قي الصدقة» حديث رقم: 26» ص1 13. 

- الماحض: هي الحامل. الموطاء مالك بن أنس» الصدر نفسه»ء كتاب الركاةء باب ما حاء فيما يعتد به من السحل في 

لصدقة» حديث رقم: 26» ص131 

- أحرجحه مالك في موطئه» المصدر نفسه» كتاب الزكاةء باب ما يعتد بالسخلة في الصدقة» حديث رقم: 26ء ص130 . 

- المنتقى» أبو الوليد الباحي» المصدر السابق» 143/2 

- الحلى» ابن حزم» المصدر السابق» ص554. 

- الحلى» ابن حزم» المصدر نفسه» ص556. 

- الحلى» ابن حزم» المصدر نفسه» ص555. 
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المبحث الرابع: دراسة الإجماعات الواردة في كتاب الزكاة في كتاب المعونة 


عمر رضي الله عنه. ..فإن قيل فإن الذي أنكر على سفيان بن عبد الله فعله قد خالفه فالحواب أنه 
يحتمل أن يكون من لا يعتد بقوله ولذلك لم یتبحه عليه غیره"". 
الخلاصة: 
من نقولات حكايات الإجماع» وبيان الخلاف قي المسألة يتقرر ما يلي: 
- عدم ثبوت الإجماع على عد السخال حال اكتمال نصاجا. 
- عدم ثبوت الإجماع على المنع من إخراج السخال في الركاة. 


- المنتقى» أبو الوليد الباحي» اللصدر السابق» 143/2. 
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المطلب التالث: الإجماعات الخاصة بزكاة الذهب والفضة 
قال ره الله: "ولا فرق بين أنواع الجنس من ذلك من كونه حيدًا أو رديًا » أو كون الذهب 
أحمر أو أصفر» ولا بين أنواع صفاته من التبر" والنقار“ » والمضروب” والصحاح» والغلة“ » 
والصوغ؟ » والمكسور » إلا أن يكون حايًا لبس على الوه الباح على ما سنذكره...ولا حلاف 
n‏ 


فى ذلك . 


“0 


نقل الإجماع: م أقف على من وافقه في نقله. 

مستنده: ذكر القاضي عبد الوهاب مستندا هذا الإجماع من الكتاب والسنة؛ أما من الكتاب قوله 
تعاى: ل وَالَدِينَ يَكيزون الذَحَب وَالْفصَةَ ولا بنْففُوتَها في سَبيل اللّه4[التوبة:34]. 

وجه الدلالة: أن کل مال أدیت رکاته فلیس بکنز» وإن کان مدفوناء وکل مال نم تؤد رکاته» فهو 
الکنز الذي ذکره الله في القرآن» یکوی به صاحبه» وإِن م یکن مدفونا. 

وما مستنده من السنة قوله لل:«وفي الرَفّة ربع العشر» ‏ وقولهك أيضًا:«ليْسَ فيمَا دون 


o 


10 e2 e 
» ري صدفه»‎ ١ خمس اوا من‎ 


ر ا کن ماي رفوه اشر ر قو عن و فال ر 9 اللاعب ودي رل الف اها 
مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» لا ط» مكتبة لبنان» بيروت» 1986م» مادة (تير)» ص1 3. 
”- النقار: مفرد التقْرة وهي القطعة المذابة من الفضة وقبل الذوب هي تبر. المصباح المنير» أحمد الفيومي» المصدر السابقء 
مادة (نقر)» ص 621. 

للضروب: مشتق من القعل ضرب» وضرب الدرهم: طيعه» وف الحديث أنه صلى الله عليه وسلم اضطرب اقا من 
ذهب أي أمر أن يُضرب له ويصاغ» وهو افتعل من الضرب: الصياغة. لسان العرب» ابن منظور» المصدر السابق» مادة 
(ضرب)» 543/1 . 

“- الصحأح: بمعنى غير مقطوع» مختار الصحاح» محمد الرازي» المصدر نفسه» مادة (صحح) ص150. 

- الغلة: واحدة العلات؛ وهي الدحل من كراء دار وأحر غلام وفائدة أرض» ومنها أغلت الضيعة: أعطت الغلةء فهي مُغلَّة 
وأصلها باق. يُنظر: لسان العرب» ابن منظورء المصدر السابق» مادة (غلل)» 504/11. 

المصوغ: مشتق من الصوغ» مصدر صاغ الشيء أي: سبكه. يبظر: لسان العرب» اين منظور» المصدر نفسه» مادة 
(صوغ)» 442/8. 

- العونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» ص362. 

8 حامع البيان» بن حرير الطبري ت10 3ه المصدر السابقء 218/14. 

- أحرحه البخاري في صحيحه» المصدر السابقء كتاب الركاةء باب زكاة الغدبء حديث رقه: 1454ء ص353. 

ع اا الان كه ار ت کاب کا ای کی کا درن ی درد وق ی 
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وجه الدلالة من الحديثين: أن نصاب الورق الذي بحب فيه الركاة مس أواق» وهو مائتا درهم؛ 
ع ع ٤‏ 1 
الخلاصة: 

أن هذه الأنواع التي ذكرها القاضي عبد الوهاب تحب فيها الركاة وقد اعتمد رحه الله عدم 
العلم بالمحالف ومذهب الناس قاطبة إيجاب الركاة فيهاء وإنما الخلاف في ركاة الحلي كما ذكر 
رهه الله ورما أملها غيره بوصف الإجماع لأَكَا من المسائل الواضحات. 


رقم: 1459» ص355. ومسلم في صحيحه» المصدر السابق» كتاب الركاةء باب زكاة الورق» حديث رقم: 980 
ص675. 
‌ شرح صحيح البخاري» ابن بطال» المصدر السابق» 470/3. 
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المطلب الرابع: الإجماعات الخاصة بزكاة الثمار 
الفرع الأول: الإجماع على وجوب الزكاة في التمر والزبيب 

قال رجه الله:"وتحب الركاة في الثمار قي ثلاثة أنواع: وهي التمر والزبيب والزيتونء فأما 
التمر والزبيب فلا حلاف في وجوب الركاة فيهما". 


ل a As‏ - 03 .4 5 
نقل الإجماع: وافقه قي نقله: ابن المنذر ٠‏ القاضي عياض ٠‏ ابن قدامة والنووي ‏ وابن 
6 7 
جزي » . 


قال ابن المنذر: "وأ جعوا على أن الصدقة واجبة في الحنظة» والشعير» والتمر e‏ 
وقال القاضي عياض :"وإجماعهم على الحنطة والشعير والتمر والزبيب" . 
وقال ابن قدامة:"وأجمع أهل العلم على أن الصدقة واحبة في الحنطة والشعير والتمر 
ا 
قال النووي:"فقد أجمع العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على وحوب الركاة قي 
التمر والزبيب""'. 
وقال ابن حزي: والثان الثمار فتجحب قي التمر والزبيب إجماعا . 


مستنده: ذكر له القاضي عبد الوهاب مستندا من السنة وهو قوله 5 في رَكاة الكرم:«تخْرَصُ 


- المعونة» القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» ص409. 

- الإجماع» ابن المنذر» المصدر السابق» ص52. 

إكمال المعلم» القاضي عياض» المصدر السابق» 468/3. 

“- المغني» ابن قدامة» الصدر السابق» 154/4. 

- الحموع» حي الدين النووي» المصدر السابقء 431/5. 

- ابن جزي: هو يعقوب بن يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي» يكنى أبا العباس» كان من أهل المشاركة في 

لعلم» وتولى حطة القضاء بتونس» تم استعفى فأعفي» ثم أعيد ثانية وكانت مدة ولايته ستا وأربعين سنة» توفي سنة 
7ه. ينظر ترجمته في الديباج المذهب» ابن فرحون» المصدر السابق» 364/2. 

القرائن النقية أن جي ا ى لا نه لا م لات ض72 

الإماع ابن المنذر» المصدر نفسه» ص52. 

كمال المعلم القاضي عياض» المصدر نفسه» 468/3. 

- المغنيء ابن قدامة» الصدر نفسه» 154./4 

- الحموع» حي الدين النووي» اللصدر نفسه» 431/5. 
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گما خرص التَخل ْم ودی رگائ ربا گمَا ودی رَگاةُ التٌخل تَمْرّا» '. 
وجه الدلالة من الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث على الناس من يخرص 
2 2 
علیهم کرومهم وعغارهم . 
الخلاصة: 
أن الإجماع صحيح ومنعقد على وحوب ركاة الثمار من التمر والزبيب كما حكى ذلك 
القاضى عبد الوهاب. 


الفرع الثاني: الإجماع على استقلالية الأصناف في النصاب 

ومراده: إذا م يبلغ النصاب في تمار معينة» فلا يكمل من صنف آخر؛ كأ يكون عند 
مركي وسقان من تمر» فلا يمل بثلاث أوسق من زبيب. 

قال رهه الله:"ولأنه لا حلاف أنه لا يضم صنف إلى صنف إذا لم يكن في وقته» فكذلك 
ٳذا کان في وقته» وکان من غير صنفه ولا حلاف ي ذلك" . 
نقل الإجماع: وافق القاضي عبد الوهاب في حكاية هذا الإجاع: ابن المنذر“ ابن عبد البر” ابن 


ج ب این فدامة > ارط > 


أ- هذا الحديث لم أقف عليه باللفظ الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأحرحه الترمذي ني سننه بلفظ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال في زكاة الكروم «إنا ترص كما رص النخحل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى رَكاة النخل ترا»» المصدر السابق» 
كتاب الركاة» باب ما حاء في الخرص» حديث رقم:644» ص126 . وقال: هذا حديث حسن غريب . 

- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ابن العربي الالكي ت543هء لا ط» دار الكثب العلمية» بيروت» لبنانء لا 
ت» 142/3. 

- المعونة» القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» ص 414-413. 

- الإجماع» ابن المنذر» المصدر السابق» ص52. 

- الاستذكار» ابن عبد البر» المصدر السابق» 267/9. 

- الحلى» ابن حزم» المصدر السابق» ص536. 

- المغني» ابن قدامة» المصدر السابق» 204/4. 

- القرطي: هو محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح» أبو عبد الله الأنصاري الأندلسي القرطبيء» الإمام الفقيه المفسر 
امحدث» أحذ عن أبي العباس القرطبي وغيره» له تفسير من أحل التفاسير وأعظمها نفعا ماه "حامع أحكام القرآن"» وله 
شرح الأسماء الحسنى والتذكار في ضل الأذكار وغيرها» توق سنة1 67ه. بُنظر ترجته ق الديباج المذهب» ابن فرحون» 
المصدر السابق» 309-308/2. وشجرة النور الركية» محمد عخلوف» المصدر السابق» 282/1. 

امع الأحكام الفقهية» القرطي» المصدر السابق» 311/1. 
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والرملي . 
قال ابن المنذر:" وأجمعوا على ألا يضم نمر النخل الا 
وقال ابن عبد البر:"وقد أجمعوا أنه لا بجمع تمر إلى زبيب» فصار أصلا يقاس عليه ما سواه 
وقال ابن حزم: "وكلهم متفق على أن لا يجمع التمر إلى الزبيب...» ولا حلاف بين كل 
من يرى الركاة. .ف أنه لا مجمع التمر إلى البر» ولا إلى الشعير". 
وقال ابن قدامة:"ولا حلاف بين أهل العلم في غير الحبوب والأنمان» أنه لا يضم جنس 
إلى حنس آخر في تكميل النصاب...وكذلك الثمار لا يضم حنس إلى غيره» فلا يضم التمر إلى 
الزبيب ولا إلى غيره» ولا تضم الأنمان إلى السائمة» ولا من الحبوب والشمار" . 
وقال القرطبي:"وكذلك أجمعوا على أنه لا يضاف التمر إلى البر ولا البر إلى الزبيب؛ ولا 
الإبل إلى البقر» ولا البقر إلى الغ" . 
وقال الرملي :"ولا يكمل في النصاب جنس بجنس أما التمر والزبيب فبالإجماع 
مستنده: دليل هذا الإجماع هو ما أورده القاضي عبد الوهاب من قوله :«ليس فيما دون 


9 „u 8 e 
خمسة اوسق صدفه»‎ 


3n 


n 


وجه الدلالة من الحديث: هو أن مفهومه وحوب الركاة فيه إذا بلغ خسة أوسق» ولأا تتفق ق 


'- فاية الحتاج إلى شرح المنهاج» شمس الدين محمد بن أي العباس أحمد بن حزة ابن شهاب الدين الرملي(ت1004ه)» 
دار اکب الل توت ات 1424 ء/2003 84/3 

الإجماع» ابن المنذر» المصدر نفسه» ص52. 

لكر ابن عة ال الصدر كق 267/9 

الي ان م الصدر شف 546 

المغني» ابن قدامة» الصدر نفسه» 204/4. 

°- جامع الأحكام الفقهيةء القرطيء المصدر نفسه» 311/1. 

- نماية الحتاج» مس الدين الرملي ت004 1ه المصدر السابق» 84/3. 

- أوسق: جمع وسق بالفتح؛ ستون صاعاء وهو ثلامائة وعشرون رطلا عند أهل الحجازء وأربعمائة وغانون رطلا عند أهل 
العراق» على اختلافهم قي مقدار الصاع لمد. ينظر: النهاية قي غريب الحديث والأثر» ابن الأثير» المصدر السابقء 
92 

أحرجه البخاري في صحيحه» المصدر السابق» كتاب الركاة» باب ركاة الورق» حديث رقم:1447» ص351. 
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النصاب وقذر اليخرج» والمنبت والحصاد» فوحب ضم بعضها إلى بعض» كأنواع الجنس» وهذا 
الذلل مسق اا" 
الخلاف المحكي في المسألة: 

الخلاف الذي وقفث عليه في هذه المسألة هو تخريج ابن عقيل في حواز ضم التمر إلى 
الزبيب على الخلاف ف الحبوب وهي إحدى الروايات عن الإمام أحمد. 

قال ابن مفلح:" وخرّج ابن عقيل ضم التمر إلى الزبيب على الخلاف قي الحبوب". 

وإشارة ابن مفلح على أنه تخريج دليل على أنه ليس قولا صريحا عن الإمام أحمد وإنغا هو 
قياس على مسألة أخحرى. 

قال ابن مفلح معلقا على تخريج ابن عقيل: "ولا يصح لتصريح أحمد بالتفرقة بينهما وبين 

الحبوب على قوله بالضم يي رواية صا وحنبل» وهو حلاف الحفوظ عن سائر العلماء"”. 
الخلاصة: 

يتبين من النقولات عن حكايات الإجماع أنه لا اعتبار للخلاف امحكي عليه لابن عقيل 
وصحة الإجماع الذي نقله القاضي عبد الوهاب. 
الفرع الثالث: الإجماع على خرص النخل والعنب 
أولا: تعريف الخرص لغة واصطلاحا 
1- لغة: الخرص مشتق من الفعل خرص وأصل الخرص التظني فيما لا تستيقته» ومنه خرص 
الخل والكرم إذا حزرت التمر لأ ا حزر إا هو تقدير بظن لا إحاطة". 
فيتبين نما سبق أن ا لخرص في اللغة يطلق على الحزر والظن. 
2- اصطلاحا: من خلال المعنى اللغوي للخحرص وكذلك من خلال اطلاعي على هذا الباب قي 
كتاب المعونة بعكن صياغة تعريف للخحرص وهو كالآ: هو تقدير ما على النحل من الرطب ترا 


أ- المغيء ابن قدامة» المصدر السابقء» 205/4. 
القروع» هس الدين عمد بن مفلح المقدسي ت 763 هى تح: عبد الله بن عبد الحسن الركي» ط1» مؤسسة الرسالة 
ودار امؤید» ببروت والرياضش» لبنان» 2003/1424 85/4. 
- الفروع» ابن مفلح» اللصدر نفسه» 86/4. 
ان الوت ا مقي لأر الاق ا 217 
72 


المبحث الرابع: دراسة الإجماعات الواردة في كتاب الزكاة في كتاب المعونة 


ومن العنب زبيباء وذلك بعد بدو صلاحها لمعرفة مقدار حق الفقراء منه". 
ثانيا: بيان الفائدة منه: ذكر القاضي عبد الوهاب ف هذا الباب جملة من الفوائد قي الخرص يمكن 
2 
1 أن الغادة جارية بان اتن التر تن كان رطعن. 
2- أن النحل والكرم فيهما من المنافع حال الرطوبة لا يود في عداها. 
3- أن في منع الخرص إضرار بأرباب الثمار ومنعهم من التصرف فيهما على الوه الأذون فيه إن 
أحروها إلى الجفاف. 
4- أن الخرص فيه حفظ لحقوق الفقراء لملا يتسرع أرباجا إلى تناولما وعدم مراعاتم لحقوق 
الفقراء. 
ثالغا: الإجماع المحكي في المسألة: 

قال رجه الله: "وإنغا قصرنا ا خرص على النحل والكرم دون غيرها لاإجاع...". 
نقل الإجماع: وقد وافق القاضي عبد الوهاب في حكاية هذا الإجماع: ابن عبد البر"» ابن رشد“ 
والنووي. 

قال ابن عبد البرة "جهور الغلماع على أن اللخرص للركاة ى النخل والني معمول 
قال ابن رهد فا جير اللا على إجاو الرفن فق الل ,الاعات" 

وقال النووي: "قال أصحابنا: ولا مدخحل للخرص في الزرع بلا حلاف لعدم التوقيف فيه 
ولعم الاحاطة كالاحاطة بالغل والشبه ومن قل الأفاق عليه إمام امسن" . 


- ينظر: المعونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابقء 424/1. 
بُنظر: المعونة» القاضي عبد الوهاب» المصدر نفسه» ص 423. 
2 المعونة» القاضي عبد الوهاب» المصدر نفسه» ص 423. 
الااكار: ابن مدال ادر الاي 245/9 
امه ره افر السات 1012 
- امحموع» حي الدين النووي» المرحع السابقء 459/5. 
د الاستلكان اين عبد البن الصدر العابي 245/9 
ت ای ان ك ادر ااي 1012 
2 امجحموع» حي الدين النووي» المرحع نفسه» 459/5. 
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مستنده: علل القاضى عبد الوهاب قوله بجواز الخرص قي النحل والكرم دون غيرها بأد العادة 
مختصة بهما في أكلهما حال رطوبتهما دون غيرهماء وكذلك بأد فيهما من المنافع حال الرطوبة ما 
لا يوحد فما عداها۔ 


3 
ب ع 


كما ذكر في موضع آخر دليل الخرص من السنة وهو أن رسول الله أمر أن خرص العنب كما 
تفرص النخل وتؤحذ صدقة النخل مرا . 
الخلاف المحكي في المسألة: 
هو الخلاف الحكي عن الشعبي والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: أن الخرص 
مكروه»فقال الشعي: الخرص بدعة» وقال الثوري: حرص الثمار لا يجوز ”. 
وأا المراد بقول الحنفية بأ الخرص باطل أو ليس بشيء هو إلزام مقدار حاص من العشر 
بذلك الخرص فإنه باطل قطعاء لأنه تخمين وليس بحجة ملزمة ومن حكى الكراهة أراد أحذ التمر 
بدل الرطب بمذا الخرص فإنه من البيوع المنهية ني الروايات ومن حكى المحواز كالشيخ رجه الله 
والطحاوي وغيرها أراد جواز الخرص محرد التخمين والطمأنينة بغلبة الظن لملا يتجاسر رب 
اليسقان غل لفن الفاحش بالتضرت وإضاطة العتر. 
الخلاصة: 
عدم ثبوت الإجماع على حواز خرص النخل والكرم الذي حكاه القاضي عبد الوهاب 
لوحود حلاف معتبر ق المسألة. 


سبق تخريجه ص71 . 
- مشكاة اللصاييح مع شرحه مرعاة المفاتيح» عبيد الله بن محمد بن السلام المباركفوري أبو الحسنء» لا ط الحامعة السلفيةء 
لا ء» 1405ھ/1985ء› 151/6. 
- الكوكب الدري على جامع الترمذي» محمد يجي بن محمد إماعيل الكاندهلوي ت1434ه » تح: محمد ركرياء لا ط 
مطبعة ندوة العلماء لكهنؤ» المند» 1395ه/1975ءم» 18/2. 
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المطلب الخامس: الإجماعات المتعلقة بزكاة التجارة 
قال رحه الله:" والعروض على ضربين: منها ما لا تحب الركاة فيه بوحه وهو ما أريد للقنية 
وم يرد للتجارة» وذلك كالثياب للبس والخيل للركوب والرقيق للخدمة» وكل ما عدا الذهب والفضة 
والحرث والماشية» ولا حلاف قي a‏ 
نقل الإجماع: وقد وافقه في نقله» ابن حزم ابن عبد البر” ابن رشد“ النووي” وابن حزي. 
ال ابن خر فا اقرا عل آ9 وة هكن ما اكست اة ل لمجاو 
وقال ابن عبد البر:"...لو لم تقم مقامها لَوضّعها فيها للتجارة ما وحبت فيها رَكاة أبدا لأنً 
الركاة لا تحب فيها لعينها إذا كانت لغير التجارة بإجماع علماء الأمة" بوقال ابن رشد:" واتفقوا 
على أن لا رَكاة في العروض التي لم يقصد بها التجحارة" . 
قال النووي: "أن أموال القنية لا رَكاة فيها...إذا م تكن للتجارة وهذا قال العلماء كافة من 
السلف واللف ٠‏ قال بن ج وق العروض إل أرحة أقسام لشي خالا فلا كاه ف 


ات 


مستنده: م یذکر عبد الوهاب مستندا هذا الإجماع ٤‏ وحدٿ من ذکر له مستندا وهو 
قوله 45:« ليس عَلَّى عَلَّى الْمُْسْلِم في عَبْدِهِ ولا قَرَسه صَدَقَة»”' 


أ- العونةء القاضي عبد الوهاب» المصدر السابق» ص371. 
کال ان س ادر الاي 527 
الاسفذكان ابن عبد الب اللصدر الشاب 111/9.؛ 
"يداي ايد أبن رشك الصدر السا 7512 
صحيح مسلم بشرح النووي» ط 1ء المطبعة المصرية بالأزهرء لا م» 1347ه/1929ءم» 55/7. 
- القوانين الفقهية» ابن حزي» المصدر السابق» ص70. 
اک ابن خر ادر اق 527 
تالكر اى عد الن السنر قي 111/9 
ت ا ا ق 
شح صح مسل النروي» الصدر فة 55/7. 
- القوانين الفقهية» ابن حزي» المصدر نفسه» ص70. 
- أخرحه مسلم في صحيحه» المصدر السابق» كتاب الزكاة» باب لا ركاة على المسلم في عبده وفرسه» حديث رقم: 
2 ص675 
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وجه الدلالة من الحديث: أن هذا الحديث أصل فى أن أموال القنية لا ركاة فيها وألّه لا ركاة فى 
الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة". 
الخلاصة: 

بعد بيان حكايات الإجاع للعلماء يتبين أن الإجماع الذي حكاه القاضي عبد الوهاب 


منعفد. 


1_ صحیح مسلم بشرح النووي» المصدر السابق» 55/7. 
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خاتمه 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه» وحتاما هذا الببحث سوف أقوم بعرض جلة من 
التتائج التي توصلت إليها من خلاله» والتي سأرفقها ببعض التوصيات» وذلك كالآت: 
أولا: أهم النعائج 
1- أن الإجماع حجة شرعية ومصدر من مصادر التشريع الإسلامي» فلا يجوز مخالفته ولا العدول 
عنه. 
2- دقة القاضي عبد الوهاب قي نقل الإجماع» فقلما وحدث إجاعا ليس له من يوافقه من أهل 
العلم. 
3- حرص القاضي عبد الوهاب ف ذكر المستند لأغلب الإجماعات التي حكاها في كتابه. 
4- أن لفظ نفي الخلاف والإجماع من الألفاظ المترادفة عند القاضي عبد الوهاب؛ فعند إطلاقه 
للفظ نفي الخلاف فإنه يريد بذلك الإجماع» لذلك حاءت أغلب إجماعات كتاب الركاة بلفظ نفي 
الخلاف. 
5-أنٌ أغلب الإجماعات التي ذكرها القاضي عبد الوهاب رحه الله قد سلمت من الاعتراضات› 
وإ ؤحد هما اعتراض كان شاذا وضعيفا؛ فهي إذن إجماعات أصولية. 
ثانیا: هم التوصيات 
1-أوصي طلبة العلم باستكمال البحث في إجماعات القاضي عبد الوهاب من كتاب المعونة قي 
أبواب الفقه المختلفة» كما أوصي بدراسة الإجماعات المنثورة ف كتب الفقه الأحرى التي لم تنل 
حظها من الدراسة. 
2- كذلك دراسة الاستدلال المصلحي والقياس عند القاضي عبد الوهاب ف كتابه المعونة. 
3- استخراج ودراسة القواعد الفقهية والأصولية من هذا الكتاب. 
4- الاهتمام جخدمة كتب التراث الفقهي عموماء وكتب المالكية حصوصا. 
وأحيرا هذا ما وفقت فيه من هذا البحث» فما كان فيه من صواب فمن الله أولا وآخرا» وما 
كان فيه من خحطأً أو نقص فمن نفسي ومن الشيطان» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» 
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» وعلى آله وصحبه ومن تبعهم لإحسان إلى يوم الدين. 
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الفهارس 
٠‏ فهرس الآيات القرآنية 
فهرس الأحاديث النبوية 
٠‏ فهرس الآثار 


فهرس الأعلام 
فهرس الغو كبو عات 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية 

الآية ورقمها 
فوَأقیموا الصااة واوا الزگاة وارگغوا مَعَ الرأكعينَ...4[ 43]. 
وتيك جعااگم اه وسم بونرا شهتاء على 
التاس..143[4]. 
اها الْذِينَ اموا انوا من بات ما ...4 [267]. 
واغتصمُوا ل الله عا ولا روا...4[ 103]. 
كم عير اة أخرحث لاس... 4[ 110]. 
ومن يُشاقق الرَسُولَّ مِنْ بَعْدٍ ما تَبََنَ لَه اهدّى... 4[ 115] 
لوا من مره لذا ار واوا حَفَه يوم حصادو...4: [141] 
ودين يكيزون لذب وَلفِصَة ولا بفِفُونَها في سيل 
|34| 


إا المَدَقًاث لِلْمُقَراء وَالْمَسَاكين وَالْعَامِلينَ عَلَيْها...60[4] 


خد من أَمْوَاليم صَدََة ثطَهَرُْمْ ونيهم ىا...103[4]. 


فلا دبوا به وَأَجْمَغوا أن جْعَلَوهُ في عَيابتِ الح ...15[4] 
کے سک ین اعد ۱214 

وين في أمواليم حق مَعلوم...4[ 24] 

[ ويل شري الَذِينَ لا يوون الكة.7[4] 

ودين بُظَاهِرودَ من نسَائهم...4 [03] 
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السورة 


52-12 


52-18 


47 


الفهارس 


فهرس الأحاديث النبوية 


ك 


درد الله لا تجْمغ أي على ضَلاة...» 
«بي الإشلام على مس... « 

«غرصن گا خرص الخ ...» 

«عد عليهم صغيرها وكبيرها... » 

ولا تال امه من أمّتي ظَاهرينَ على الحقّ... » 
«لا راه في مال حى يحول عَلَيْه الحؤل» 

«لا صيام لمن يجمع...» 

«ليس على المسلم تي عبده ولا فرسه صدقة... » 
«ليْس فیمَا دون حمس اق من الور صَدَقَةٌ» 
«لَيَسَ فيمَا دون حمس ذود من الإبل صدقة...» 
«مَنْ تصدق بعَدل رة من گشب طيّب» » 

ومن فارق لماع فا ...» 


«وني الرْقّة رُبعُ الحشرِ» 
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14-12 


52-12 
70-69 
63-62 
29 
57-16 
23 
75 
67-7 
59 
11 
29 
67-7 


الفهارس 


فهرس الاثار 
الأثر 


«لَو مَتَعُون عقالا ما كانوا يذْفَعُونَة إلى البي بل...» 
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53 


الفهارس 


فهرس الأعلام 
العلم الصفحة 
ابن أي زيد القيرواني 43 
ات 40 
ابن جزي 69 
أبو ذر الهروي 35 
ابن رشد الجحد 38 
ابن رشد الحفيد 51 
ابن عبد البر 56 
ابن فرحون 39 
ابن القاسم 40 
قاسم ابن المأمو 36 
القاضي عياض 58 
القراقي 49 
القرطي 70 
المازري 38 
أبو الوليد الباحي 35 
الونشريسي 43 
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فهرس المصادر والمراجع 


فهرس المصادر والمراجع 


- القرآن الكريم برواية حفص 

أولا: الكتب 

1- الإجماع» أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» تحقيق: أبو هماد صغير أحمد بن 
محمد حنيف» ط2 مكتبة الفرقان ومكتبة مكة الثقافية» عجمان ورأس الخيمة» 
420ھ/1999.. 

2- أحكام الركاةء أبو بكر محمد بن عبد الله بن يحي بن ال جحد الفهري البلي الإشبيلي المالكيء› 
بعناية: محمد شایب شریف» ط1» دار ابن حزم» بیروت لبنان» 1432ه/2011م. 

3- أحكام السلطانية والولايات الدينية» أبو الجحسن علي بن محمد بن حبيب للماوردي 
ت450ه» تحقيق: أحمد مبارك البغدادي» ط1 مكتبة دار ابن قتيبة» الكويت» 
09 ھ/1989.. 

4- إحكام الفصول في أحكام الأصول» أبو الوليد الباحي ت1081ه» تحقيق: عبد احيد تركي»› 
ط2 دار الغرب الإسلامي» لا م» 1415ه/1995م. 

5- إحكام قي أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي ت1233هء علق عليه: عبد الرزاق 
عفيفي» ط1 دار الصميعي› المملكة العربية السعودية» الرياض» 2003/«1424ءم. 

6- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي الشوكاي» تحقيق: أبو حفص 
سامي بن العربي الأثري» ط1 دار الفضيلة» الرياض» 1421ه/2000ءم. 

7- الاستدلال بالإجماع الاعتراضات الواردة على الاستدلال بالدليل من الإجماع والجواب عنهاء 
سعد بن ناصر الشثري» لا ط» كنوز اشبيليا للدشر والتوزيع» لا م» لا ت. 

8- الإشراف على نكت مسائل الخلاف» أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي 
المالكي» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» ط1» دار ابن عفان ودار ابن القيم» 
القاهرة والرياض» جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية» 1429ه/2008م. 

9- أصول الفقه الإسلامي» وهبة الزحيلي» ط1» دار الفكر» دمشق» سورياء 
7ھ/1986.. 
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10- أصول الفقه تاريخه ورحاله» شعبان محمد إسماعيل» ط1 دار الريخ» الرياض» 
1ھ/1981.. 

1- الأم» محمد بن إدريس الشافعي ت204هء تحقيق: رفعت فوزي عبد المطلب» ط1» دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» 1422ه/. 2001 

2- البحر الرائق شرح كنز الدقائق قي فروع الحنفيةء أبو البركات عبد الله بن أحمد بن مود 
المعروف بحافظ الدين النسفي» ضبطه وحرَّج آياته وأحادیثه: رکریا غمیرات» ط1 دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» 1418ه/1997م. 

3- البحر الحيط في أصول الفقه» الزركشي: بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الشافعي 
ت794ه» قام بتحريره: عمر سليمان الأشقر» ط1» دار الصفوةء القاهرة» 1409د/1988ءم. 
4- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساف الحنفي 
ت587ه» تحقيق: علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموحود» ط2» دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» 1424ھ/2003ءم. 

5- بداية الحتهد وناية المقتصد» أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيدء تحقيق: 
محمد صبحي حسن حلأق» ط1» مكتبة ابن تيمية ومكتبة العلم» القاهرة وحدة» 1415ه. 
6- البيان قي مذهب الإمام الشافعي» أبو الحسين بن يحي بن أبي الخير بن سالم العمرا 
الشافعي اليمني ت558ه. اعتنى به: قاسم محمد النوري» لا ط» دار المنهاج للطباعة والنشر 
والتوزیع» لا مکان» لا ت. 

7 1= تاریخ بغداد أو مدينة السلام» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي ت463ه. تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء ط2 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1425ه/2004ءم. 

8- تاريخ دمشق» ابن عساكر» تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي» لا ط» دار الفكرء لا » 
A45ھ/1995..‏ 

9- تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» عثمان بن علي بن حجن البارعي فخر 
الدين الزيلعي الحنفي ت743ه» ط1. المطبعة الكبرى الأميرية- بولاق» القاهرة» 1313ه. 
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20- التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية» كمال الدين محمد بن عبد 
الواحد بن عبد الحميد بن مسعود السيواسي الشهير: بابن هام الدين الإسكندري الحنفي 
ت861ه» لا ط» مطبعة مصطفى الحلبي وأولاده» مصر» 1351ه. 
1- تفة الفقهاء» علاء الدين السمرقندي ت539ه. ط1 دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» 1405ھ/1984ءم. 
2- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» القاضي أبي الفضل عياض بن 
موسى اليحصي ت544ه» ضبطه وحققه: محمد سال هاشم» ط1 دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» 1418ھ/1998م. 
3- التفريع» أبو القاسم عبيد الله بن الحسين بن الجلآب البصري» دراسة وتحقيق: حسين بن 
سام الدهمان» ط1 دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» 1408ھ/1987م. 
4- تقوم البلدان» عماد الدين إ“ماعيل بن محمد بن عمر المعروف بأبي الفداء صاحب هاه 
ت732ه» اعتنى بتصحيحه وطبعه: رينود ومالك كوكين ديسلان» لا ط» دار الطباعة 
السلطانية» باريس» 1850م. 
5- توشيح الديباج وحلية الابتهاج» بدر الدين محمد بن يحي بن عمر القرافي ت1006هء 
تحقيق: علي عمر» ط1 مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة» 1425د /2004م 
6- تیسیر التحریر» امیر بادشاه ت 861ھ لا ط» لا ن» لا م» لا ت. 
7- حامع البيان عن تأويل القرآن» أبو حعفر محمد بن جرير الطبري ت310ه» حققه وعلق 
عليه: محمود محمد شاكر» راحعه وخرج أحاديثه أحمد محمد شاكر» ط2 مكتبة ابن تيمية» لا 
مکان ن» لا ت. 
8- حامع المختصر من السنن» أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ت289ه» لا 
ط» لا مکان ن» لا ت. 
9- الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله حمد بن أحمد بن أبي بكر القرطي» تحقيق: عبد الله بن 
عبد الحسن التركي وآخرون» ط1 مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 1427ه/2006م. 
30- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ت 
0مهء لا ط» دار الفکرء لا مکان» لا ت. 


87 


فهرس المصادر والمراجع 


1- حاشية الروض الربع شرح زاد المستقنع» عبد الرمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 
الحنبلي» ط1 لا دار» لا مکان» لا ت. 

2- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح حتصر المزني» أبو الحسن علي بن 
محمد بن حبيب الماوردي البصري» تحقيق: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموحود» ط1 دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1414ه/1994م. 

3- الديباج المذهب قي معرفة أعيان علماء المذهب» ابن فرحون المالكي ت799ه» تحقيق: 
محمد الأحمدي أبو النور» لا ط» دار التراث» القاهرة. لا ت. 

4- ذیل تاريخ بغدادء حب الدين أبي عبد الله محمد بن محمود بن الحسين بن هبة الله بن 
حاسن المعروف بابن النجار البغدادي ت 043ه. تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء ط2 دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1425ه/2004م. 


5- رد الحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» محمد أمين الشهير بابن عابدين» دراسة 
وتحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموحود وعلي محمد معوض» ط خاصة» دار عالم الكتب» 
الرياض» 1423ھ/2003› 

6- رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب» تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 
الكاني السبكي» تحقيق: علي محمد معوؤّض وعادل أحمد عبد الموحود» ط1 بيروت» لبنان» 
9| 1999ء„ 

7- روضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه على مذهب أحمد بن حنبل» موفق الدين عبد 
الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي» تحقيق: عبد الكرم بن علي بن محمد النملةء ط1 
مكتبة الرشد» الرياض» 1413ه/1993م. 

8- سنن أي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني ت285ه» تحقيق: 
شعيب الأرنۇط وآحرون» لا ط» دار الرسالة العالمية» لا م» لا ت. 

9- السنن الكبرى» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ت458ه» تح: محمد عبد القادر عطاء 
ط3 دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1424ه/2003م. 
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40- شجرة النور الركية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر قاسم مخلوف ت1360هى» 
تعليق: عبد الحجيد الخيالي» ط1 دار الكتب العلمية» لبنان» 1424ه/2003م. 

1- شرح ابن ناحي التنوحي على متن الرسالة للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرمن ابن أي 
زید القيرواني» قاسم بن عيسى بن ناجي» اعتفى به: أحمد فريد المزيدي» ط1 دار الكتب العلمية» 
بیروت» لبنان» 1428ھ /2007ءم. 

2- شرح حدود ابن عرفة الموسوم المداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافيةء 
أبو عبد الله محمد الأنصاري الرصاع ت 894هء تحقيق: محمد أبو الأحفان والطاهر المعموري» 
ط1» دار الغرب الإسلامي» بيروت» لبنان» 1993م. 

3- شرح الزرقاني على موطاً مالك» محمد الزرقاني» لا ط المطبعة الخيرية» لا مكان ن لا 
ت 

4- شرح تنقيح الفصول قي اخحتصار المحصول في الأصول» شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
إدريس القرافي ت674ه» لا ط» دار الفكر» بيروت» لبنان» 1424ه/2004ءم. 


5- شرح صحيح البخاري» ابن بطال أبي الحسن علي بن خلف بن عبد لملك» ضبط نصه 
وعلق عليه: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» لا ط» مكتبة الرشد» الرياض» لا ت. 

6- شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمى إكمال المعلم بفوائد مسلم» أبو الفضل عياض 
بن موسى بن عياض اليحصي ت 544ه. تحقيق: يحي إماعيل» ط1 دار الوفاء» المنصورة» 
A9ھ/1998..‏ 

7- الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك» أبو البركات أحمد بن محمد بن 
أحمد الدردير» تحقيق: مصطفى كمال وصفي» لا ط» دار المعارف» لا مكان» لا ت. 

8- شرح فتح القديرء» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن 
همام الحنفي ت 861ه. علق عليه وبح آياته وأحاديثه: عبد الرزاق غالب المهدي» ط1 دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 1424ه/2003ءم. 
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9- صحيح ابن خزمة» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزمة بن المغيرة بن صالح بن بكر 
السلمي النيسابوري ت311ه. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» لا ط» المكتب الإسلامي» 
بیروت» لا ت 1347ھ/1929م. 

50- صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت256ه» ط1 دار ابن كثيرء 
دمشق وبيروت» 1423ه/2002م» كتاب الركاة» باب الصدقة من كسب طيب» حديث رقم: 
140ھ. 

1- صحيح مسلم بشرح النووي» ط1 المطبعة المصرية بالأزهرء لا م. 

2- طبقات الشافعية» أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهي الشافعي» تقي 
الدين ابن قاضي شهبة851ه» تحقيق: الحافظ عبد العليم خحان» ط1 عالم الكتب» بيروت» 
7 ھ. 

3- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» ابن العربي المالكي ت543ه. لا ط» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» لا ت. 

4- فتح الباري شرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إماعيل البخاري» أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني ت852ه. تحقيق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز» لا ط» دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» لا ت. 

5- الفروع» شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي ت 763هء تحقيق: عبد الله بن عبد الحسن 
التركي» ط1 مؤسسة الرسالة ودار المؤيد» بيروت والرياض» لبنان» 1424د /2003م. 

6- الفروق أنوار البروق في أنواء الفروق» أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد 
الرمن المالكي الشهير بالقراي684ه. لا ط» عام الكتب» لا ن» لا ت. 

7- فقه الركاة دراسة مقارنة لأحكامها وفلسفتها في ضوء القرآن والسنة» يوسف القرضاوي» 
ط2» مؤسسة الرسالة» لا مكان ن» 1393ه/1973م. 

8- قواطع الأدلة ف أصول الفقه» أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاف الشافعي 
ت489هى. تحقيق: عبد الله بن حافظ بن أحمد الحكمي» ط1 لا ن» لا م» 1998/«1418م. 
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9- الكاني ني فقه الإمام أحمد بن حنبل» موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي» حققه وعلق 
فل خمد ارس بعك د الحسد المعدية 1ء دار الكت العلمك روته لياف 
1414ھ/1994ء 

60- كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري» 
لا ط» دار الكتاب العري» بیروت» لبنان» لا ت. 

1- الكوكب الدري على حامع الترمذي» محمد يحي بن محمد إسماعيل الكاندهلوي 
ت1434ه » تقيق: محمد ركريا» لا ط» مطبعة ندوة العلماء لكهنؤ» المندء 1395ه/ 
5م 

2- كشاف القناع عن متن الإقناع» منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس 
البهوت الحنبلى ت1051هء لا ط» دار الكتب العلمية» لا م» لا ت. 

3- المع ني أصول الفقه» أبو إسحاق إبراهيم بن علي الفيروز أبادي الشيرازي ت476هى 
تحقيق: عبد القادر الخطيب الحسني» ط1 دار الحديث الكتانية» المملكة المغربيةء 
2013/4144.. 

4- امحموع شرح المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي» أبو ركريا حيي الدين حى بن شرف 
النووي ت 676ه. لا ط» دار الفكر» لا م» لا ت. 

5- امحلى في شرح الحلى بالحجج والآثار» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» اعتنى به: 
حنان عبد المنانء لا ط» بيت الأفكار الدولية» لا مكان ن» لا ت. 

6- نختصر الطحاوي» أبو حعفر أحمد بن سلامة الطحاوي الحنفي ت 321ه» تحقيق: أبو 
الوفا الأفغاني» لا ط» لحنة إحياء المعارف النعمانية» حيدر آباد» الهندء لا ت. 

7- متصر العلامة خليل» خليل بن إسحاق للمالكي» ت: أحمد مادء لا ط» دار الحديث» 
القاهرة» 1426ھ/2005ءم. 

- للمعونة على مذهب عالم المدينة الإمام مالك بن أنس ت422ه. القاضي عبد الوهاب» 
تحقيق: هميش عبد الحق» المكتبة التجارية مصطفى أحد الباز» مكة المكرمة» لا ت. 
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8- المنتقى» شرح موطاً إمام دار الهجرة سيدنا مالك بن أنس رضي الله عنه» أبو الوليد الباحي 
سليمان بن خحلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباحي الأندلسي» ط2 دار الكتاب الإسلامي» 
القاهرة» مصر» لا ت. 

69- مراتب الإجماع قي العبادات والمعاملات والاعتقادات»ابن حزم الظاهري» بعناية: حسن 
أحمد إسبر» ط1» دار ابن حزم» بيروت» لبنان» 1419ه/1998م. 

70- المستصفى من علم الأصول» أبو محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت505ه» دراسة 
وتحقيق: حمزة بن زهير حافظ» لا ط» لا دار نء لا مكان» لات . 

1- مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح» عبيد الله بن محمد بن السلام المباركفوري أبو 
الحسن» لا ط» الجامعة السلفية» لا م» 1405ه/1985م. 

2- معام التنزيل» أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ت516ه» تحقيق: محمد عبد الله النمر 
وآحرون» لا ط» دار طيبة» لا مکان ن» 1411ھ. 

3- معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي الرومي 
البغدادي» لا ط» دار صادر» بیروت» لا ت. 

4- المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحد الطبري ت360هى تحقيق: مدي عبد الحيد 
السلفي» لا ط» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» لا ت. 

5- النهاية في غريب الحديث والأثرء محد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن 
الأثير»تحقيق: علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد الحلبي الأثري» ط1» دار ابن الجوزي» لا م» 
11ھ. 

ثانيا: المعاجم والقواميس العربية 

1- تاج العروس» محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» تحقيق: عبد الصبور شاهين» ط1» لا ن» 
الكويت» 1422ه/2001ءم. 

2- التعريفات» علي بن محمد السيد الشريف الجرحاني ت816ه» تحقيق: محمد صديق 
المدشاوي» لا ط» دار الفضيلة» القاهرة» لا ت. 

3- العين» الخليل ابن أحمد الفراهيدي ت180ه» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» لا ط» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان» لا ت. 
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4- القاموس المحيط» جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت817ه. تحقيق: مكحتب تحقيق 
التراث قي مؤسسة الرسالة بإشراف محمد نعيم عرقسوسي» ط6» مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان» 
6ھ/2005ء. 

5- لسان العرب» ابن منظور» دار صادر» لا ط› بیروت» لا ت. 

6- ختار الصحاح» محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» لا ط» مكتبة لبنان» بيروت»› 
6 ... 

7- المصباح المنير» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» تحقيق: عبد العظيم الشناوي» ط2› 
دار المعارف» القاهرة» لا ت. 

ثالغا: الرسائل الجامعية 

1- محمد إقبال مسعود الندوي» الإجماع السكوت دراسة وتطبيقا» رسالة مقدمة لنيل درحة 
الدكتوراه قي الشريعة قسم الفقه وأصوله» إشراف: حسن أحمد مرعي» حامعة أم القرى» 
1411/140 1989ء/1991.ء. 

رابعا: الملتقيات 

- الملتقى الأول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي» ط1. دار البحوث للدراسات الإسلامية 
وإحياء التراث» الإمارات العربية المتحدة» ديي» 1425ه/2003ءم. 


93 


فهرس الموضوعات 


مقدمة 


الصفحة 


ا 


المبحث الأول: مدخل لدراسة إجماعات الزكاة الواردة في كتاب المعونة للقاضي عبد 


الوهاب 
الملطلب الأول: تعريف الرّكاة لغة واصطلاحا 
اللطلب الثاني : أدلة مشروعية الركاة وشروط وجوجا 
الفرع الأول: أدلة مشروعيتها 
الفرع الثاني : شروط وحوجا 
اللطلب الثالث: الأموال التي تحب فيها الركاة ومصارفها 
الفرع الأول: الأموال التي تحب فيها الركاة 
الفرع الثاني : مصارف الركاة 
المطلب الرابع: تعريف الإجماع لغة واصطلاحا 
اللطلب الخامس: حجية الإجماع 
المبحث الثاني: ترجمة القاضي عبد الوهاب 
الملطلب الأول: حياته 
الفرع الأول: اسمه» كنيته ونسبه 
الفرع الثاني : مولده وأسرته 
الطلب الثاني : شيوخحه وتلاميذه 


الفرع الأول: شیوخحه 


95 


08 
12 
12 
15 
17 
17 
18 
23 
27 


32 
32 
32 
34 
34 


فهرس الموضوعات 


الفرع الثاني : تلاميذه 
المطلب الثالث: توليه القضاء 
المطلب الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 

الفرع الأول: مكانته العلمية 

الفرع الثاني : ثناء العلماء عليه 
للطلب الخامس: وفاته وآثاره العلمية 

الفرع الأول: وفاته 

الفرع الثاني : آثاره العلمية 

المبحث الثالث: التعريف بكتاب المعونة 

الطلب الأول توق الكابا وسبب تالف 

الفرع الأول: توثيق الكتاب 

الفرع الثاني : سبب تألیفه 
اللطلب الثاني : قيمة الكتاب العلمية 
المطلب الثالث: سلوب ومنهج القاضي عبد الوهاب ف كتابه المعونة 
للطلب الرابع: أثر المعونة في مصادر الفقه المالكي 


35 
37 
38 
38 
38 
40 
40 
40 


43 
43 
43 
45 
46 
48 


المبحث الرابع: دراسة الإجماعات الواردة في كتاب الزكاة في كتاب المعونة 


المطلب الأول: دراسة الإجماعات المتعلقة بحكم الركاة ومصارفها 
الفرع الأول:الإجماع على وحوب الركاة 
الفرع الثا: الإجماع على مصارف الركاة 
المطلب الثاني : الإجماعات المتعلقة بشروط الركاة 
الفرع الأول: الإجماع على اعتبار الحجول 
الفرع الثاني : الإجماع على اعتبار النصاب 
اللطلب الثالث: الإجماعات الخاصة بركاة الذهب والفضة 
المطلب الرابع: الإجماعات الخاصة بركاة الثمار 


96 


51 
51 
53 
56 
56 
58 
67 
69 


فهرس الموضوعات 


الفرع الأول: الإجماع على وحوب الركاة في التمر والزبيب 
الفرع الثاني : الإجماع على استقلالية الأصناف قي النصاب 
الفرع الثالث: الإجماع على حرص النخل والعنب 
اللطلب الخامس: الإجماعات المتعلقة بركاة التجارة 
الخاتمة 
الفهارس العامة 
فهرس الآيات 
فهرس الأحاديث 


فهرس الآثار 


فهرس الأعلام 
قائمة المصادر والمراحع 


فهرس الموضوعات 


97 


69 
70 
72 
75 
78 


80 
81 
82 
83 
85 
95 


